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 ١٧٩ المنهج الفائق

 فهرس الموضوعات
 ٣ ترجمة المؤلف

 ١٠ علم الشروط والوثائق
 المقدمة 

 .في حكم الكتب والإشهاد وسبب مشروعيتهما: الباب الأول
١٥ 
١٧ 

 ١٩ .في حكم الكتب: الفصل الأول
 ٢٠ .في حكم الإشهاد: الفصل الثاني

 ٢١ .في سبب مشروعية الكتب والإشهاد: الفصل الثالث
 شرف علم الوثائق، وصفة الموثق، وما يحتاج إليه من في: الباب الثاني

 .الآداب
٢٣ 

 ٢٥ .في شرف علم الوثائق: الفصل الأول
 ٣٢ .في صفة الموثق: الفصل الثاني

 ٣٨ .في ما يحتاج إليه من الآداب : الفصل الثالث
في حكم الإجازة على كتابتها، وفي حكم تعيينها، : الباب الثالث

 .الشركة المستعملة بين أربااوتعيين دافعها، وفي 
٤٣ 

 ٤٥ .في حكم الإجازة على كتابتها: الفصل الأول
 ٥٧  .في وقت تعيين الأجرة : الفصل الثاني

 ٥٩ .في تعيين دافع الأجرة: الفصل الثالث
 ٦١ .في حكم الشركة المستعملة بين أرباا: الفصل الرابع
 ٦٣ .منه ويتفطن إليهفيما ينبغي للموثق أن يحترز : الباب الرابع
 ٧٥.في ذكر الأسماء والأعداد والحرف التي تنقلب وتتغير بإصلاح يسير: الباب الخامس
 ٧٧ .في الأسماء: الفصل الأول
 ٧٨ .في الأعداد: الفصل الثاني

 ٧٩ .في الحرف التي تنقلب بإصلاح يسير: الفصل الثالث
 ٨١ . المعرفة والتعريففيما عليه مدار علم الوثائق وذكر: الباب السادس



 المنهج الفائق١٨٠ 

 ٨٣ .فيما عليه مدار علم الوثائق: الفصل الأول
 ٨٨ .في ذكر المعرفة والتعريف: الفصل الثاني
 ؟في التأريخ وبأي شيء يؤرخ؟ أبالليالي أم بالأيام : الباب السابع

واشتقاق الشهور وأسمائها وما يضاف إليه منها 
شهر وما لا يضاف، وفي المذكر منها والمؤنث، 

لفاظ التي تستعمل أول الشهر ووسطه وفي الأ
وآخره، وما لا بد للشاهد أن يؤرخ فيه شهادته 

وفي العقود . من العقود وما ليس عليه أن يؤرخه
 .التي تؤرخ باليوم والساعة

     ٩٧ 

 ٩٩ مدخل
 ١٠٢ فيما يؤرخ بالليالي والأيام: الفصل الأول
 ١٠٥ ور وأسمائهافيما يؤرخ باشتقاق الشه: الفصل الثاني

 ١٠٩ فيما يضاف إليه منها شهر وما لا يضاف: الفصل الثالث
 ١١٠ في المؤنث والمذكر: الفصل الرابع

 ١١١في الألفاظ التي تستعمل في أول الشهر ووسطه وآخره: الفصل الخامس
فيما يجب على الشاهد أن يؤرخ فيه وما لا يجب أن : الفصل السادس

 يؤرخ فيه شهادته
١١٤ 

 ١١٦ .في العقود التي تؤرخ باليوم: الفصل السابع
 ١١٧ .في العقود التي تؤرخ بالساعة: الفصل الثامن
في حكم الاعتذار عما يقع في الوثيقة من محو، أو  :الباب الثامن

بشر، أو ضرب، أو لحق، أو تخريج، أو إقحام، 
 .وكيفية الضرب والتخريج وكيفية الإعذار ومحله

   ١١٩ 

 ١٢١ .في حكم الاعتذار: لأولالفصل ا
 ١٢٤ .في كيفية الاعتذار: الفصل الثاني

 ١٢٥ .في كيفية الضرب والتخريج: الفصل الثالث
 ١٢٨ .في محل الاعتذار الباب: الفصل الرابع



 ١٨١ المنهج الفائق

 ١٢٩ .في كيفية وضع الشهادة: التاسعالباب 
في الألفاظ التي يتوصل ا الموثقون إلى إجازة ما لا يجوز  :الباب العاشر

 اشرع
    ١٣٧ 

في العقود التي يجب فيها ذكر الصحة والتي لا  :الباب الحادي عشر
 .يجب فيها ذكرها

    ١٤٥ 

في العقود التي لا بد فيها من ذكر معرفة  :الباب الثاني عشر
 .القدر

    ١٤٩ 

. في العقود التي ينبغي ذكر معاينة القبض فيها :الباب الثالث عشر
. ر السدادوالتي ينبغي أن يضمن فيه ا ذك

وذكر الأشياء التي تقبل الشهادة فيها مجملة، 
وذكر ما ينبغي أن يكون من الوثائق على 

 .نسختين أو نسخ

    ١٥٥ 

 ١٥٧ .في العقود التي ينبغي فيها ذكر معاينة القبض: الفصل الأول
 ١٦٠ .في العقود التي ينبغي أن يضمن فيها ذكر السداد: الفصل الثاني

 ١٦١ .في الأشياء التي لا تقبل فيها الشهادة مجملة: لفصل الثالثا
 ١٦٢ .فيما ينبغي أن يكون من الوثائق على نسختين أو نسخ: الفصل الرابع

في ذ كر العقود التي ليس على الشاهد قراءا  :الباب الرابع عشر
 .ولا حفظ ما فيها

   ١٦٣ 

سائر في ذكر ما تخالف فيه وثائق الاسترعاء  :الخامس عشر الباب
الوثائق، وفي استفهام الشهود واستفصالهم، 
وذكر العقود التي ينبغي للعدل أن لا يضع 

 .شهادته فيها

    ١٦٧ 

 ١٦٩ .في ذكر ما تخالف فيه وثائق الاسترعاء سائر الوثائق: الفصل الأول
 ١٧٢ .في استفهام الشهود واستفصالهم: الفصل الثاني

 ١٧٨ .عقود التي ينبغي للعدل أن يضع شهادته فيهافي ال: الفصل الثالث
 ١٧٩ .فهرس الموضوعات



 ٣ المنهج الفائق

 ترجمة المؤلف
 :اسمه

أبو العباس أحمد بن يحيى بن محمد بن عبد الواحد بن علي الونشريسي، التلمساني، 
 .الفاسي، المالكي

هاجر أبو العباس الونشريسي مرتين في حياته، مرة داخل بلاده، ومرة خارجها، 
 بسبب الفتن -وسأتحدث هنا عن هجرته الأولى حيث انتقل من مسقط رأسه ونشريس

 مع أهله في مبتدأ عمره بحثا عن الاستقرار النفسي، والأمن الجسدي في مدينة -اسيةالسي
 .العلم تلمسان

إلا أن الاضطراب والترحال كانا حليفيه منذ ظهر، وافتتناه عندما اشتد عوده، 
واشتهر أمره، وأصبح يحسب لرأيه حساب، وكان سبب غياب الأمن أصحاب النهي 

 كانوا يتوسعون في أرض االله بغير حساب ولا انضباط، والأمر من بني حفص الذين
 إلى العاصمة - التي لقنته العلم في شبابه-وسيكون سبباً في هجرة الونشريسي من تلمسان

العلمية فاس ليغترف من مناهل شيوخها في مقتبل عمره، فكان يلقن العلم لغيره، ويلقنه 
 .من غيره لنفسه

ل والد الونشريسي أبو زكريا بأسرته إلى تلمسان قليل، تنقبوبعد ولادة الونشريسي 
حيث نشأ شيخنا بين أحضان العلماء، فكثرت علومه وتنوعت، وانبرت قريحته ولمعت، 
وقويت أفكاره وتمنعت، ولم يكن من العائلة الغنية ولا الفقيرة، بل كان وسطا بين ذلك 

 .شيخ الفقيهكما لم يكن والده من العلماء وإن كان قد وصفه في معياره بال
 :شيوخه

 :تلقى الونشريسي العلم على جلة من العلماء ومشاهير عصره، ولعل من أهمهم
شيخ : (الونشريسيعنه ، قال  أبو الفضل قاسم بن سعيد بن محمد العقباني- ١

 .، تأثر به، ونقل كثيرا من فتاويه في معياره)شيوخنا الإمام المفتي العالم
 )هـ٨٦٤ت ( الشهير بالمري  بن قاسم الأنصاري أبو عبد االله محمد بن علي- ٢

 ).شيخنا ومفيدنا المقدم (:قال الونشريسي
، الشهير  أبو عبد االله محمد بن العباس بن محمد بن عيسى العبادي التلمساني- ٣



المقدمة ٤ 

شيخ المفسرين والنحاة، : (بابن العباس، العالم المحقق الحجة المفتي، قال عنه الونشريسي
 ).، شيخ شيوخناالعالم على الإطلاق

، الفقيه العالم الرحالة،  أبو عبد االله محمد بن أحمد بن قاسم بن سعيد العقباني- ٤
 ).شيخنا الحاج الإمام القاضي العلامة: (قال الونشريسي في وصفه

عنه ، قال اللخمي  أبو عبد االله محمد بن قاسم بن محمد بن أحمد بن محمد- ٥
 المفيد الصدر الأوحد العلامة المشار إليه في العلوم الفقيه البركة المعظم: (الونشريسي

 ).العقلية والنقلية
، الشهير بالجلاب، التلمساني، العالم  أبو عبد االله محمد بن عيسى المغيلى- ٦

شيخنا الفقيه : ( الونشريسيالعلامة الرحلة المتفنن الفاضل الفهامة، قال عنه أبو العباس
 ).المحصل الحافظ

، براهيم بن الشيخ أبي الفضل قاسم بن سعيد العقباني التلمساني أبو سالم إ- ٧
قاضي الجماعة ا، العالم العلامة الفقيه الفاضل الفهامة، أخذ عن والده وعن غيره، وعنه 

شيخنا الإمام القاضي : (، قال)هـ٨٨٠ت (الونشريسي وأثنى عليه ونقل عنه في معياره، 
 ).الفاضل

، ) هـ٨٨٣ت ( من آل عبد القيس، مد بن حزورة أبو عبد االله محمد بن مح- ٨
 .)١ ()شيخنا الفقيه الأصولي الخطيب الأكمل: (قال أبو العباس في تزكيته

 العالم الحافظ المفتي  أبو العباس أحمد بن محمد بن زكري المانوي التلمساني- ٩
 المشارك الفقيه المحصل العالم. (الأصولي الفروعي المفسر الشاعر، قال عنه الونشريسي

 ).المؤلف النظام
، أبو العباس أحمد بن أحمد بن محمد بن عيسى البرنسي  الشيخ زروق- ١٠

 . الفاسي الشهير بزروق
، أبو عبد االله محمد بن محمد بن أحمد بن الخطيب  ابن مرزوق الكفيف- ١١

الشهير محمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن أبي بكر بن مرزوق العجيسي التلمساني 
                                     

 وسكت عنه جميع مترجميه، انظر لقط الفرائد لابن القاضي، ١٥١صرح به الونشريسي في وفياته، ص ) ١(
 .٢٦٧ص 



 ٥ المنهج الفائق

 ).شيخنا الفقيه الحافظ الخطيب المصقع: (شهور بالكفيف، قال أبو العباس في وصفهالم
، قاضي الجماعة  أبو عبد االله محمد بن أحمد بن عبد االله اليفرني المكناسي- ١٢

 .بفاس، الفقيه العلامة العمدة الفاضل المطلع العارف بالأحكام والنوازل
 :هيتلامذ

 :كان للونشريسي عدة تلاميذ، منهم
 أبو عبد االله محمد بن محمد الغرديس التغلبي القاضي، أحد تلاميذ الونشريسي - ١

وصاحب ثروة هائلة من الكتب المتوارثة من العائلة العالمة العريقة بفاس، استفاد منها 
لا سيما ما يتعلق منها بفتاوى " المعيار"الونشريسي واتخذ منها المادة الأساس لمعلمته 

 لازم التلميذ شيخه إلى أن مات في سن الكهولة بسبب وباء الطاعون المغرب والأندلس،
 . هـ٨٩٧سنة 

 إبراهيم بن عبد الجبار الفجيجي الورتدغيري، الرحالة المحدث، أخذ عن أئمة - ٢
ابن غازي، وأحمد الونشريسي بفاس وعن غيرهما ببلدان أخرى من المشرق : منهم

 .، له قصيدة في الصيد مشهورة هـ ببلاد السودان٩٠٠والمغرب، توفي بعد 
 أبو زكريا يحيى بن مخلوف السوسي، الشيخ الفقيه الأستاذ الصالح المتفنن - ٣

الرحلة، أخذ عن ابن غازي، وأحمد الونشريسي، وغيرهما وعنه عبد الواحد الونشريسي، 
 ). هـ٩٢٧ت (واليسيتيني 
فرضي، الإمام  عبد االله بن عمر المضغري، من مضغرة سجلماسة، الفقيه ال- ٤

الحافظ، أخذ بمدينة فاس عن أبي عبد االله محمد بن قاسم القوري وأبي العباس الونشريسي 
 ). هـ٩٢٧ت (أبو الحسن علي بن هارون، : وعن غيرهما، وعنه

 أبو محمد الحسن بن عثمان التاملي الجزولي، الإمام العالم الشهير الصدر - ٥
خذ عن ابن غازي وأبي العباس الونشريسي، الكبير، شيخ الجماعة بالقطر السوسي، أ

 ). هـ٩٠٨ولازم هذا الأخير إلى حدود عام 
 أبو عياد بن فليح اللمطي، الفقيه النوازلي، لازم الونشريسي زمنا، فقرأ عليه - ٦

 ). هـ٩٣٦: ( عددا من الكتب منها فرعا ابن الحاجب
 



المقدمة ٦ 

، أخذ بمدينة فاس عن  عبد السميع بن محمد الكنفياني، الفقيه الحافظ الجزولي- ٧
 . هـ٩٤٠ابن غازي، وأبي العباس الونشريسي، توفي بعد سنة 

 أبو الحسن علي بن الحسن بن هارون المطغري، الفقيه الفرضي ومفتي فاس - ٨
وخطيب جامعها الأعظم القرويين، لازم ابن غازي تسعة وعشرين سنة، وأخذ عن أبي 

ئاسة الفقه والإفتاء بعدهما، وعنه عبد الواحد العباس الونشريسي وغيرهما، وانتهت إليه ر
 . هـ٩٥١الونشريسي، واليسيتني، والزقاق، وآخرون، توفي سنة 

 أبو القاسم بن عمر التفنوتي المعروف بالشيخ وبالكوش، تلميذ الإمامين محمد - ٩
ابن غازي وأحمد الونشريسي، برع في القراءات والفقه، وقواعد اللغة والحساب 

ت حوالي (وهو صاحب الوقف على كرسي القراءات بجامع الشرفاء بفاس، والفرائض، 
 ). هـ٩٦٠

 أبو محمد عبد الواحد بن أحمد الونشريسي، أو الونشريسي الصغير كما - ١٠
 ). هـ٩٥٥ت (ناداه عبد الهادي التازي في جامع القرويين، 

 المحدث، لازم  أبو عبد االله محمد بن عبد الجبار الورتدغيري الفجيجي، الفقيه- ١١
أبا العباس إلى أن أجازه فهرسته التي ألفها باسمه، فرجع إلى بلده تلمسان، وعمر زاوية أبيه 

 ). هـ٩٥٦ت (له الشهيرة في فكيك لتدريس الفقه والحديث، 
 أبو عبد االله محمد الكُراسي الأندلسي، الأديب الشاعر، تولى قضاء مدينة - ١٢

لونشريسي، وهو أحد الذين خرجوا لاستقبال الشيخ تطوان، تفقه على ابن غازي وا
، له عروسة المسائل فيما لبني ) هـ٩٦٤ت (زروق عند قدومه من المشرق إلى فاس، 

 .وطاس من الفضائل
 أبو محمد عبد السميح المصمودي، من جبل درن أخذ عن الونشريسي - ١٣

 .ير من طلاب العلممختصر ابن الحاجب الفرعي، ورجع إلى بلاده حيث جلس إليه جم غف
هذه قائمة بأهم تلاميذ الونشريسي وهم أقلية قليلة، فلعل مترجميه لم يتسن لهم ذكر 
جميع من أخذ عنه لكثرة عددهم، وهذا أمر معلوم بحكم توارد المئات على كرسيه وعلى 

 .باقي الكراسي بجامع القرويين
 
 



 ٧ المنهج الفائق

 :وفاته
يوم الثلاثاء العشرين من صفر توفي الونشريسي في سنة أربع عشرة وتسعمائة، في 

 .عن عمر يناهز الثمانين
ودفن بكدية البراطيل قرب ضريح ولي االله سيدي محمد بن محمد بن عباد في اتجاه 

 .القبلة، بجانب الطريق المؤدية إلى باب الفتح والآتية من باب الحمراء
 :مؤلفاته

عة عارضة، ومن وقد ترك الونشريسي مؤلفات كثيرة، تنبئ عن معرفة موسوعية وس
 :أهم هذه المؤلفات

، وهي عبارة عن أربعة وخمسين مسألة "بالمسائل القلعية"، وتعرف "الأجوبة "-١
 .وردت على الونشريسي من قبل الفقيه أبي عبد االله محمد القلعي فأجاب عنها

وهذا الكتاب يتضمن مجموعة من الأسئلة والأجوبة ". الأسئلة والأجوبة "- ٢
هـ بتلمسان وبعث ا إلى أستاذه عبد االله القوري بفاس، ٨٧١سي عام وضعها الونشري

 .وضمن معظمها في معيار
 المتاجر في بيان أحكام من غلب على وطنه النصارى ولم يهاجر، وما أسنى  "- ٣

 صفحة أدرجها في المعيار، وهي عبارة ١٤رسالة في " يترتب عليه من العواقب والزواجر
 الماكثين بأرض الكفر، وهم يقدرون على الهجرة إلى أرض عن فتوى في بيان أحكام

 .الإسلام
إضاءة الحلك في الرد على من أفتى بتضمين الراعي المشترك وذكره  "- ٤

إضاءة الحلك، والمرجع بالدرك على من أفتى من : عدة البروق؛ فقال"الونشريسي في كتابه 
 .جم في ثماني صفحاتوهو كتاب صغير الح"فقهاء فاس بتضمين الراعي المشترك 

بالقواعد "ويعرف " إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام أبي عبد االله مالك "- ٥
ويضم مائة وثماني عشرة قاعدة، يقول " عدة البروق"، وقد ذكره المؤلف في كتابه "الفقهية

له أهمية قصوى عند المالكية ولدى أئمة المغرب إذ يجعلونه ضمن الكتب : (محمد الحجوي
وقد اعتنى بنظمه ..)  يجب على المفتي قراءا واستحضار قواعدها قبل إصدار الفتوىالتي

سنا المقتبس أو النور المقتبس لفهم قواعد الإمام مالك : "ابنه عبد الواحد في كتاب أسماه



المقدمة ٨ 

 .ويحتوي على خمسمائة وألف بيت" ابن أنس
ئد وغريم الضرر والفوائد ، وغُرر الدرر والفوائد أو الدرر القلا"الدرر القلائل "- ٦

 .وهو عبارة عن تقييدات المقري على ابن الحاجب مع زيادات الونشريسي
، وهو كتاب ضمنه ترجمة كاملة لشيوخه، ويعتبر العمدة لدى "الوفيات "- ٧

 هـ، عنيت بنشره دار المغرب للتأليف ٩١٢ وينتهي بعام ٧٠١مترجميه، يبتدئ بعام 
شرف الطالب في ((لف سنة من الوفيات وهو ذيل لكتاب أ"والترجمة والنشر ضمن كتاب 

 . لأحمد بن القنفذ القسنطيني)) المطالبأسنى
إيضاح . "ذكره الونشريسي في كتابه" والواعي لمسائل الأحكام والتداعي "- ٨
 ".المعيار"و" المسالك
يتحدث عن الخطط الشرعية، وعن سبع عشرة ولاية، طبع " الولايات "- ٩

 .م١٩٣٧ديدة بالرباط عام بالمطبعة الج
، اختلفت آراء المتأخرين من الفقهاء في شروط "حل الربقة عن أسير الصفقة "-١٠

الصفقة وما تصح فيه من الممتلكات وما لا تصح، وألف في ذلك أحمد الونشريسي هذا 
تحفة الأصحاب والرفقة : الكتاب، إلا أنه مات قبل إتمامه، ذكره محمد ميارة في كتابه

 ".مسائل بيع الصفقةببعض 
" الإعلام للقريب والنائي في بيان خطأ عمر الجزنائي" حواشي على تأليف - ١١

لبعض تلاميذه الفاسيين، وهو عبارة عن ردود على بعض الاعتراضات التي اعترضها 
 .الجزنائي على القاضي عياض وابن العربي وابن مرزوق في مسائل معينة

تصر فيه نوازل البرزلي القيرواني التونسي المسماة اخ"مختصر أحكام البرزلي (( -١٢
 .ونسخه متوفرة بشكل كبير" جامع الأحكام"

 صحيفة، يصوب فيها ٢٤، وهي رسالة صغيرة في "المبدي لخطأ الحميدي "-١٣
الذي أجاب عن مسألة في " الحميدي"الونشريسي خطأ ما ذهب إليه أحد طلبة فاس 

عية من الكتاب والسنة والقياس الجلي، ويبدو أن هذه عقدة النكاح بما صادم الأدلة الشر
 .الرسالة من أوائل كتاباته

 المعيار المغرب والجامع المعرب عن فتاوى علماء إفريقية والأندلس والمغرب، - ١٤
طبع في ثلاثة عشر جزءاً، والجزء الثالث عشر عبارة عن فهرسة وهو أشهر كتبه على 



 ٩ المنهج الفائق

 .الإطلاق
المنهل الرائق، والمعنى اللائق، بآداب الموثق، وأحكام المنهج الفائق، و "-١٥

 ".الوثائق
 نظم الدرر المنثورة، وضم الأقوال الصحيحة المأثورة على من تعقب بعض - ١٦

وهي رسالة صغيرة أدرجها في المعيار، وهي " فصول جوابنا عن نازلة السيفي وأبي محذورة
جواب الونشريسي : "والكتاب الثانيإحدى الكتابين اللذين كتبهما الونشريسي بخطه، 

 ".عن نازلة بتلمسان
وهو أحد الكتب التي أجاز " نفائس الأنفاس في مجاوبة عالم مكناسة وفاس "- ١٧

 .المبدي لخطأ الحميدي"ا الفقيه المتناي، ذكره الونشريسي في أول كتابه 
لى الحجر طبع ع" عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق "- ١٨
 صفحة، وموضوعه مقاصد الشريعة الإسلامية إذ يبين العلل في اختلاف ٢٩٦بفاس في 

 .الأحكام بين المسائل
ترجم فيها لشيوخه وشيوخ شيوخه، وقد أجاز ا تلميذه أبا " الفهرسة "- ١٩

 .عبد االله محمد بن عبد الجبار الورتدغيري
ي في الجذوة والزركلي في في مسائل الفقه، ذكره ابن القاض" الفروق "-٢٠

 .الأعلام
في خمسة " فوائد في التصوف والحكم والأحكام: أو" الفوائد المهمة "-٢١

 .كراريس، ويضم أسئلة حول مختلف الفنون
، وقد "نفح الطيب"، جد صاحب "تأليف في ترجمة أبي عبد االله محمد المقري "-٢٢

 .أورده في الجزء الخامس من هذا الكتاب
رسالة في "  الطالب الدراك، على توجيه الصلح بين ابن صعد والحباكتنبيه "- ٢٣

 .هـ، وقد أدرجها في المعيار٨٨٦ست عشرة صفحة، كتبها عام 
، رسالة "تنبيه الحاذق الندس على خطأ من سوى بين القرويين والأندلس "-٢٤

 . هـ، وأدرجها في المعيار٩١١صغيرة كتبها الونشريسي عام 
في ثلاثة أسفار، ذكره ابن القاضي " تصر ابن الحاجب الفرعيتعليق على مخ "-٢٥
 .في الجذوة



المقدمة ١٠ 

 علم الشروط والوثائق
علم يبحث فيه عن "علم الشروط بأنه ) هـ٩٦٨ت (عرف طاش كبرى زادة 

ه علم ؤ ومباد. وموضوعه ومنفعته ظاهران.إنشاء الكلمات المتعلقة بالأحكام الشرعية
 . )١("داد من العرفالإنشاء وعلم الفقه، وله استم
علم باحث عن كيفية ثبت الأحكام  ":بأنه) هـ١٠٦٧ت (وعرفه حاجي خليفة 

الثابتة عند القاضي في الكتب والسجلات، على وجه يصح الاحتجاج به عند انقضاء 
شهود الحال، وموضوعه تلك الأحكام من حيث الكتابة، وبعض مبادئه مأخوذ من الفقه، 

وبعضها من الرسوم والعادات والأمور الاستحسانية، وهو من وبعضها من علم الإنشاء، 
 .)٢("فروع علم الفقه، ومن حيث كون ترتيب معانيه موافقاً لقوانين الشرع

 .ويلاحظ على هذين التعريفين أما لم يكونا جامعين مانعين
علم بفقه أحكام كيفية كتابـة الالتزام : "وقد عرفه مؤخرا روحي أوزجان بأنه

تعاملي وماله مكانة مخصوصة في حفظ حقوق الخلق في محلها المخصوص على وجه ال
وهذا التعريف هو الآخر يحتاج إلى الدقة كما فيه من الأمور ". الحجية دون البطلان شرعا

 . الزائدة
هو العلم الذي يبحث في كيفية تدوين الأحكام الشرعية على وجه يصح : "وعندي
 ". الاحتجاج بـه

جمع شرط، وهو : أنَّ الشروط) ٦٢٥ت ( صاحب الفتاوى الظهيرية ولقد ذكر
 : العلامة، ومنه أشراط الساعة وهي أعلامها، ومنه قول الشاعر

     وألقى بأسباب لـه وتوكلا فأشرط فيها نفسه وهو معصم 
 . وسميت الشروط شروطًا؛ لكونِها إعلاما على المعقود عليه

شراط الساعة، والشروط أعبارة عن العلامة، ومنه  :تعريفات، الشرط في اللغةالوفي 
 .)٣( عبارة عما يضاف الحكم إليه وجوداً عند وجوده لا وجوباً:في الصلاة، وفي الشريعة

                                     
 .١/٢٧٢: مفتاح السعادة )١(
 .١/١٠٤٥: كشف الظنون )٢(
 .١٢٥ص: التعريفات )٣(
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ويؤكده مؤلف ) ٤٨٣ت (ييهدف علم الشروط كما يقول الإمام السرخسو
 :الكتاب الذي بين أيدينا إلى عدة أوجه

 تعالى بصيانتها ونهى عن إضاعتها فقال  صيانة الأموال، حيث أمر االله:أحدها
 .]١٨٨ :البقرة[ ولا تأكُلُوا أَموالَكم بينكُم بالباطٍل: تعالى

 . ]٢٩ :النساء[ يا أيها الذين آمنوا لا تأْكُلُوا أموالَكُم بينكُم بالباطل: وقال تعالى
تعاملين، ويرجعان إليه عند قطع المنازعة، فإن الكتاب يصير حكماً بين الم: والثاني

المنازعة، فيكون سبباً لتسكين الفتنة، ولا يجحد أحدهما حق صاحبه، مخافة أن يخرج 
 .الكتاب، ويشهد عليه بذلك، فيفتضح في الناس

التحرز عن العقود الفاسدة، لأنَّ المتعاملين ربما لا يهتديان إلى الأسباب : والثالث
 .حملها الكاتب على ذلك إذا رجعا إليه ليكتب في،المفسدة للعقد ليتحرزا عنها

 رفع الارتياب، فقد يشتبه على المتعاملين إذا تطاول الزمان مقدار البدل، :والرابع
ومقدار الأجل ، فإذا رجعا إلى الكتاب لا يبقى لواحد منهما ريبة، وكذلك بعد موما 

كثر الناس في أم لا تقع الريبة لوارث كل واحد منهما بناءً على ما ظهر من عادة أ
 .)١(يؤدون الأمانة على وجهها

يستمد علم الشروط أصوله من الفقه باعتباره فرعاً من فروعه، وبخاصة ما يتعلق و
بالمعاملات والتصرفات الخاضعة للكتابة والتوثيق، من حيث كون ترتيب معانيه موافقة 

الأدب، باعتبار إنشاء كما يستمد أصوله من علم الإنشاء و. لقوانين الشرع وأحكامه
 .الكلمات المتعلقة بالأحكام الشرعية وتحسين الألفاظ

 .وفوق ذلك فإنه يستمد أصوله من العرف والعادة والرسوم والأمور الاستحسانية
فإنَّ االله تعالى أمر بالكتاب ، يستند علم الشروط في مشروعيته إلى الكتاب والسنةو

وجلبالمعاملات في أطول آية هي قوله، عز : 
ّمسلٍ منٍ إلَى أَجيم بِدنتايدوا إذَا تنآم ا الَّذِينها أَيي كُمنيب بكْتولْي وهبى فَاكْت

كَاتِب بِالْعدلِ ولا يأْب كَاتِب أَن يكْتب كَما علَّمه اللَّه فَلْيكْتب ولْيملِلِ الَّذِي علَيهِ 
                                     

 . ٣٠/١٦٨: المبسوط )١(
  



المقدمة ١٢ 

تولْي الحَق عِيفًا أَوض ا أَوفِيهس هِ الحَقلَيئًا فَإن كَانَ الَّذِي عيش همِن سخبولا ي هبر قِ اللَّه
 فَإن لَّم الِكُمجنِ مِن ريهِيدوا شهِدشتلِ واسدبِالْع هلِلْ ولِيمفَلْي ومِلَّ هأَن ي طِيعتسلا ي

نِ فَرلَيجا ركُوني ذَكِّرا فَتماهدضِلَّ إحاءِ أَن تدهالش نَ مِنوضرن تانِ مِمأَترلٌ وامج
إحداهما الأُخرى ولا يأْب الشهداءُ إذَا ما دعوا ولا تسأَموا أَن تكْتبوه صغِيرا أَو كبِيرا 

وم لِلشهادةِ وأَدنى أَلاَّ ترتابوا إلاَّ أَن تكُونَ تِجارةً إلَى أَجلِهِ ذَلِكُم أَقْسطُ عِند اللَّهِ وأَقْ
 سفَلَي كُمنيا بهوندِيرةً تاضِرح ارضولا ي متعايبوا إذَا تهِدا وأَشوهبكْتألاَّ ت احنج كُملَيع

 كُم واتقُوا اللَّه ويعلِّمكُم اللَّه واللَّه بِكُلِّ شيءٍ كَاتِب ولا شهِيد وإن تفْعلُوا فَإنه فُسوق بِ
 لِيمع ] ٢٨٢: البقرة[ . 

والَّذِين يبتغونَ الكِتاب مِما ملَكَت أَيمانكُم فَكَاتِبوهم إنْ : ه عز وجلَّـوقول
 .]٣٣الآية :النور[ علِمتم فِيهِم خيرا
 : ، كتاباً في شرائه، وكتب النبي

هذا ما اشترى محمد رسول االله من العداء بن خالد . بسم االله الرحمن الرحيم((
 .)١())داء ولا خبثة ولا غائلة بيع المسلم المسلم لا
باسمك اللهم، هذا ما صالح عليه محمد ((، كتاباً في صلح الحديبية وكتب النبي 

ى وضع الحرب عشر سنين، يأمن فيها بن عبد االله وسهيل بن عمرو، اصطلحا علا
الناس، ويكف بعضهم عن بعض، على أنه لا إسلال ولا إغلال، وأنَّ بيننا عيبة 

ه وعقده فعل، وأنه من أحب أن يدخلَ في مكفوفة، وأنه من أحب أنْ يدخل في عهد
ن  قريش وعقدها فعل، وأنه من أتى محمداً منهم بغير إذن وليه رده إليه، وأنه معهد

أتى قريشاً من أصحاب محمد لم يردوه ، وأنَّ محمداً يرجع عنا عامه هذا بأصحابه، 
 إلا سلاح  بسلاحويدخل علينا قابلاً في أصحابه فيقيم ا ثلاثاً، لا يدخل علينا

المسافر، السيوف في القرب، شهد أبو بكر بن أبي قحافة وعمر بن الخطاب وعبد 
وعثمان بن عفان وأبو عبيدة بن الجراح ومحمد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص 

 .)٢())بن مسلمة وحويطب بن عبد العزى ومكرز بن حفص بن الأخيفا
                                     

  .٣/٧٢: صحيح البخاري )١(
 . ٣/٣٣١:  وسيرة ابن هشام،٧٠ ص١الد الثاني ج: طبقات ابن سعدانظر ) ٢(
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وكتب الخلفاء الراشدون، رضوان االله عليهم، في المعاملات والعهود، وظلت 
 .الكتابة في الشروط قائمة من بعدهم

 :أهم المؤلفين في علم الشروط
 أن أول من صنف في علم (() ١/١٠٤٦: ظنونكشف ال(ذكر حاجي خليفة في 

وأبو زيد أحمد بن زيد ) هـ٢٤٥ت(الشروط هو هلال بن يحيى البصري الحنفي 
ر أحمد بن محمد الإمام فوأبو جع ) ؟ت (ويحيى بن بكر ) هـ٢٠٠ت حدود (الشروطي 
 والحاكم أبو نصر صاحب أحمد  )؟ت (وأبو نصر الدبوسي ) هـ٣٢١ت (الطحاوي 
وشمس ) هـ٤٩٣ت (  وجلال الدين الريغدموني)هـ٥٥٠ت (سمرقندي بن محمد ال

وبرهان الدين عمر بن ) ؟ت ( وجلال الدين بن محمد العماري) ؟ت (الأئمة الحلواني 
وأبو ) ؟ت (لي المرغيناني عوجده الحاكم الشهيد وظهير الدين حسن بن ) ؟ت (مازة 

ت (بن أفلاطون ومحمد ) هـ٢٦١ت ( بكر أحمد بن عمرو المعروف بالخصاف
والمزني وأبو ثور وأبو علي ) ؟ت (وأبو بكر محمد بن عبد االله الصيرفي ) هـ٧٣٥

  .))الكرابيسي وداود بن علي الأصبهاني وأبو عبد الرحمن الشافعي 
ت (ومن أصحاب الشروط الذي ذكرهم السمرقندي في كتابه، يوسف بن خالد 

 ).هـ٣٣٦ت (وأبو القاسم الصفار ) هـ١٨٩
 الشروط يسمى الشروطي، وكاتب الشروط، وصاحب ةيتولى كتابوالذي 

 .الشروط
ينبغي أنَّ ((: ما يتصف به كاتب الشروط وما يحتاج إليه فقال )١( وذكر النويري

ويحتاج مع ذلك إلى . يكون عدلاً ، ديناً ، أميناً ، طلق العبارة، فصيح اللسان، حسن الخط
أن : ناعة لابد له منها، ولا غنية له عنها وهيمعرفة علوم وقواعد تعينه على هذه الص

 والفرائض، درباً بالوقائع، مسيكون عارفاً بالعربية والفقه، متقناً علم الحساب، محرراً القَ
خبيراً بما يصدر عنه من المكاتبات الشرعية والإسجالات الحكمية على اختلاف أوضاعها، 

ا، وعرف كيفية ما يكتب في كل واقعة وأن يكون قد أتقن صناعة الوراقة وعلم قواعده
من الديون على اختلافها، والحوالات، والشركات، والقرائض، والعارية، والهبة، : وحادثة

                                     
 .٩/١: اية الأرب )١(



المقدمة ١٤ 

والنحلة، والصدقة والرجوع، والتمليك، والبيوع، والرد بالعيب والفسخ، والشفعة، 
قاة، والوصايا، السلم، والمقايلة والقسمة، والمواضعة، والأجائر على اختلافها، والمسا

والشهادة على الكوافل بالقبوض، والعتق، والتدبير، وتعليق العتق، والكتابة، والنكاح، وما 
 الصداق ، واعتراف الزوج بمبلغ تابةيتعلق به، وإقرار الزوجين بالزوجية عند عدم ك

د الصداق، والطلاق ، وتعليق الطلاق، وفسخ النكاح، ونفي ولد الجارية والإقرار باستيلا
الأمة، والوكالات، والمحاضر، والإسجالات، والكتب الحكمية والتقاليد، والأوقاف وغير 

 .))ذلك
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ١٥ المنهج الفائق

 ةدمقالم
 بسم االله الرحمن الرحيم

 وصلى االله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
يقول أضعف عبيد االله، الآوي إلى الكريم مولاه، وشاكره على الذي أولاه، العبد 
المستغفر الفقير الحقير أحمد بن يحيى بن محمد بن عبد الواحد بن علي الونشريسي الأصل، 

 .اسي الاستيطان والقرار وفقه االله آمين آمين آمينالتلمساني المنشأ، الف
ويستتم، وصلى ) أمر ذي بال(الحمد الله الذي بحمده يفتتح ويختتم، ويستكمل كل 

ة والرسالة وختم، وعلى آله شموس الهدى االله على سيدنا ونبينا محمد الذي أكمل به النبو
ة وسلاما يقيان الألم ى وبدور الظلم وأصحابه أعلام السنة وسلم، صلاوأقمار الدج

 .ويوليان النعم، ويصرفان سوء البلايا والنقم
 ما سطر في قرطاس، وأنفس ما وزن أما بعد، فإنني لما رأيت علم الوثائق من أجلِّ

في قسطاس، وأشرف ما به الأموال والأعراض والدماء والفروج تستباح وتحمى، وأكبر 
عاوى الفجور وترمى، وتطمس مسالكها زكاة للأعمال وأقرب رحما، وأقطع ما به تنبذ د

الذميمة وتعمى، وكان جمهور المنتصبين في هذا الوقت لعقدها، قد أخلوا بوظائف 
 عن إحكام أحكامها باعهم، وقل في رصالتحقيق، وأهملوا الصدق في صناعة التوثيق، وقَ

همة إلى مجالها الرحب انطباعهم، واطرحوا أسرارها، وهتكوا أستارها، ونبذوا دقائقها الم
 حتى أكل شرار الخلق بالباطل أموال الورى، رأيت على ،وراء واقتصروا على المسطرة

إضاعتي وقلة بضاعتي، أن أضع مقالة جامعة في طريقتها المثلى، نافعة إن شاء االله تحفظ 
وتتلى، يفهمها الذكي والبليد، وينتفع ا الشيخ والوليد، تغني من سار بسيرها عن مطالعة 

بالمنهج الفائق، والمنهل الرائق، والمعنى اللائق، بآداب الموثق، "من غيرها، وترجمتها الكثير 
، واالله أسأل متقربا إليه، ومتواضعا بين يديه أن يجعله من نافع الأعمال "وأحكام الوثائق

 اسمه، كما أسأله جلَّ. لديه خالصا لجلاله، محسوبا للعبد الفقير المذنب في حسنات أفعاله
قبائح جهلي، وأن يغفر لي ولكافة أهلي، فهو الذي لا إله غيره يؤمل، وعليه في أن يستر 

 :كل الأمور التكلان والمعول، وحصرته في ستة عشر بابا
 .في حكم الكتب والإشهاد وسبب مشروعيتهما:  الباب الأول-



 المنهج الفائق١٦ 

 . في شرف علم الوثائق وصفة الموثق وما يحتاج إليه من الآداب:الباب الثاني -
 في حكم الإجارة على كتابتها، وفي وقت تعيينها وتعيين دافعها، :اب الثالث الب-

 .وفي حكم الشركة المستعملة بين أرباا
 . فيما ينبغي للموثق أن يحترز منه ويتفطن إليه:الباب الرابع -
 في الأسماء والأعداد والحروف التي تنقلب وتتغير بإصلاح :الباب الخامس -

 .يسير
 .ا عليه مدار الوثائق، وذكر المعرفة والتعريف فيم:الباب السادس -
في التاريخ وبأي شيء يؤرخ أبا لليالي أم بالأيام، واشتقاق : الباب السابع -

الشهور وأسمائها وما يضاف إليه منها شهر، وفي المذكر منها والمؤنث، وفي 
 .الألفاظ التي تستعمل في أول الشهر ووسطه وآخره

ار عما يقع في الوثيقة من محو أو بتر أو لحق أو  في حكم الاعتذ:الباب الثامن -
 .تخريج أو إقحام، وكيفية الاعتذار ومحله

 .في كيفية وضع الشهادات: الباب التاسع -
 . في الألفاظ التي توصل الموثقون ا إلى إجازة ما لا يجوز شرعا:الباب العاشر -
 يجب  في العقود التي يجب فيها ذكر الصحة والتي لا:الباب الحادي عشر -

 .ذكرها فيها
 . في العقود التي لا بد فيها من ذكر معرفة القدر:الباب الثاني عشر -
 في العقود التي ينبغي للموثق أن يضمن فيها معاينة القبض :الباب الثالث عشر -

والسداد، وذكر الأشياء التي لا تقبل فيها الشهادة مجملة، وذكر ما ينبغي أن 
 .نسخيكون من الوثائق على نسختين إن 

 . في العقود التي ليس على الشاهد قراءا ولا حفظ ما فيها:الباب الرابع عشر -
 في ذكر ما تخالف فيه وثائق الاسترعاء سائر الوثائق، :الباب الخامس عشر -

وفي استفهام الشهود واستفصالهم، وذكر العقود التي ينبغي للعدل أن لا يضع 
 .شهادته فيها

اللباب وخاتمة ما تقدم من الأبواب في التنبيه  وهو لباب :الباب السادس عشر -
 .على ما لا يسع إهماله من عيون الفتاوى وأحكام كل باب
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 الباب الأول 
 حكم الكتب والإشهاد وسبب مشروعيتهما في



 ١٩ المنهج الفائق

 الفصل الأول
 في حكم الكتب

  اختلفوا في حكم الكتب والإشهاداعلم وفقنا االله وإياك لطاعته أن العلماء 
 .؛فذهب جمهورهم إلى أن الأمر به أمر ندب وإرشاد إلى حفظ الأموال وإزالة الريب

 .وهو الصحيح: -رحمه االله تعالى-قال القاضي أبو محمد بن عطية  
 .وذهب محمد بن جرير الطبري  إلى أن الأمر بالكتب فرض واجب 

اع وذهب ابن عمر  وأبو موسى  رضي االله عنهما إلى أن الكتب واجب إذا ب
 .بدين

فَإِنْ أَمِنَ  : وذهب الربيع  إلى أن كتب الديون واجب ثم خففه االله تعالى بقوله
ناسخ لأمره بالكتب ) فإن أمن: (كانوا يرون أن قوله: وقال الشعبي  .  بَعضكُم بَعضا

 .حكاه ابن جريج ، وقال ابن زيد ، وروي أيضا عن أبي سعيد الخدري : ونحوه
 .وغيره واجب عليه أن يكتب، وهو قول عطاء: ب أيضا فقيلواختلف في الكتا

 .إذا لم يوجد كاتب سواه فواجب عليه أن يكتب: وقال الشعبي وعطاء أيضا
 .هو واجب مع الفراغ: وقال السدي 

 :تنبيه
حيث قلنا بوجوب الكتب على الكاتب فمذهب مالك  والشافعي  رضي االله 

ة على الجنازة ودفنها، وطلب العلم، وحفظ  أنه على الكفاية كالجهاد والصلا-عنهما
القرآن سوى الفاتحة، وتحمل الشهادة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والخلافة، 
والأذان، والقضاء، وأداء الشهادة إن كانوا جماعة أضعاف النصاب، والفتوى، ودفع 

ر محتضرهم، ورد الضرر عن المسلمين، والحرف المهمة، وعيادة المرضى وتمريضهم، وحضو
السلام، وتشميت العاطس، وفك الأسارى، وإطعام الجياع، وستر العراة، وحضانة 

 .اللقيط، وضيافة الوارد، ونصيحة المسلم
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 الفصل الثاني
 في حكم الإشهاد

وأما حكم الإشهاد  فقد اختلف العلماء فيه أيضا هل هو على الوجوب أو  
وذهب ابن عمر . إلى أن ذلك على الندبالندب، فذهب الشعبي والحسن  وغيرهما 

 .والضحاك  إلى أن ذلك على الوجوب، وبه قال الطبري وعطاء
والوجوب في ذلك قلق : -رحمه االله تعالى-قال الإمام القاضي أبو محمد بن عطية 

أما في الدقائق فصعب شاق، وأما ما كثر فربما يقصد التاجر الاستيلاف بترك الإشهاد، 
 بعض البلاد، وقد يستحيي من العالم والرجل الكبير الموقر فلا يشهد وقد يكون عادة في

عليه، فيدخل ذلك كله في الائتمان، ويبقى الأمر بالإشهاد ندبا لما فيه من المصلحة في 
إن أشهدت فجزم، وإن لم تشهد ففي حل : الأغلب ما لم يقع عذر يمنع منه وقال بعضهم 

 .وسعة
وَأَشهِدوا إِذَا  :  لأن االله تعالى يقول؛ثة دراهمأشهد إذا بعت بثلا: وقال عطاء

متتَبَايَع .  
 .من ترك الإشهاد على البيع فهو عاص : وقال ابن عباس 

 .لا تستجاب دعوة رجل باع ولم يشهد ولم يكتب: وقال مجاهد 
 ).أشهدوا ولو على قبضة بقل: (وقال رسول االله 

 .-رضي االله تعالى عنهم-ئمة ومحمل الحديث على الندب عند حذاق الأ
في الدين، : ذكر االله تعالى في كتابه العزيز الإشهاد في سبعة مواضع: اللخمي قال 

 .والطلاق، والرجعة، والبيع، والوصية، والزنى، وفيما يرفع الحد  عن القاذف 
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 الفصل الثالث

 سبب مشروعية الكتب والإشهادفي 
 ، عن رسول االله  فما رواه أبو هريرة  وأما سبب مشروعية الكتب والإشهاد

لما خلق االله آدام ونفخ فيه الروح عطس فقال الحمد الله بإِذنه، فقال له يا آدم : (أنه قال
السلام عليكم، : يرحمك االله، اذهب إلى أولئك الملائكة إلى ملإ منهم جلوس فقل

هذه تحيتك وتحية : هثم رجع إلى ربه فقال ل. عليك السلام ورحمة االله: ففعل، فقالوا
اخترت يمين ربي وكلتا : اختر أيهما شئت فقال. بينك وبينهم وقال له ويداه مبسوطتان

: أي رب، من هؤلاء؟ قال: ثم بسطها فإذا فيها آدم وذريته فقال. يديه يمين مباركة
فإذا كل إنسان مكتوب عمره بين عينيه، وإذا فيهم رجل أضوأهم أو من . ذريتك

ابنك داوود وقد كتب له عمر أربعين سنة، : يا رب من هذا؟ فقال: أضوئهم فقال
ثم أسكن الجنة ما شاء : قال. أنت وذلك: يا رب زد في عمره ستين سنة، فقال: قال

قد عجلت قد : الموت فقال له آدم/ االله ثم أهبط منها وكان آدم يعد لنفسه فأتاه ملك
 ستين سنة فجحد فجحدت بلى ولكنك جعلت لابنك داود: كتب لي ألف سنة، قال

 . )ذريته ونسي فنسيت ذريته
 .فمن يومئذ أمر بالكتب والإشهاد

 
 
 
 

 
 
 



 المنهج الفائق٢٤ 

 الباب الثاني
 في شرف علم الوثائق، وصفة الموثق،

 وما يحتاج إليه من الآداب
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 الفصل الأول
 في شرف علم الوثائق

وم قدرا، وأعلاها إنابة وخطرا، إذ ا تثبت اعلم أن علم الوثائق من أجل العل
الحقوق، ويتميز الحر من الرقيق، ويُتوثق ا، ولذا سميت معانيها وثاقا، وقد وقعت الإشارة 

 .إلى كثير من مقدماا ولواحقها من كتاب االله عز وجل
علم الوثائق علم شريف يلجأ إليه الملوك والفقهاء وأهل الطرق : ابن مغيث 

والسواد كلهم يمشون إليه، ويتحاكمون بين يديه، ويرضون بقوله، ويرجعون إلى والسوقة 
 .فعله، فيُنـزل كل طبقة منهم على مرتبتها، ولا يخل ا عن منـزلها

كفى بعلم الوثائق شرفا وفخرا انتحال أكابر التابعين لها وقد كان : ابن بري
 مسلم أن عليا بن أبي طالب وفي صحيح.  وبعده يكتبوا على عهد النبي الصحابة 
 كتب الصلح يوم الحديبية . 

ابن فرحون  وهي صناعة جليلة شريفة وبضاعة عالية منيفة تحتوي على ضبط أمور 
الناس على القوانين الشرعية وحفظ دماء المسلمين وأموالهم والاطلاع على أسرارهم 

ير هذه الصناعة لا ينال أحد وأحوالهم، ومجالسة الملوك والاطلاع على أمورهم وعيالهم وبغ
 .ذلك ولا يسلك هذه المسالك

 :تنبيه
لاَ خفَاءَ في شرف علم الوثائق في الجملة إلا أا في زماننا هذا كما قال ابن 

إا قد استحالت إلى فساد " مثلي الطريقة في ذم الوثيقة". الخطيب السلماني في كتابه
 فمنـزلتها منـزلة الأغذية الطاهرة التي وخلعت صورا الشرعية، ولبست صورة المنكر،

استحالت إلى فساد، وكالماء المشروب إذا صار بولا، والطعام الطيب إذا عاد عذرة ، 
والعصير إن أصبح مسكرا، وغيره مما استحال عينه، فهي شريفة بالنظر إلى غايتها ومادا، 

 .زلة الصورة من المادة خسيسة بالنظر إلى فاعلها وسوء استعمالها الذي صار منها بمنـ
وبالجملة إن الخطط الشرعية في زماننا أسماء شريفة : ابن عبد السلام  بعد كلامقال 

 .على مسميات خسيسة
 اعتناء بكتب الوثائق وانتحله أكابر المفتين وقد سلف للأئمة : ابن بريقال 
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ن إهانة وأهل الشورى من أكابر الأندلس، وغيرهم فقد آضت الآن هذه الصناعة ا
الخَلَق، وتنال بالمذلة والمَلَق  حتى عافها أكثر الفضلاء، وعاا بأعداد الجهل بعض النبلاء 

 :كما قيل
سئمت صناعة التوثيق لما
 فآونـة تحـد الخيـل فيهـا

أشاع الجهل فيها ما أشاعه 
 وآونـة تبـاع على الإشاعـة 

وقد كتب بعض : التورأيت لبعضهم في سبب هذين البيتين ما نصه، وق: قلت
 :الموثقين شراء دابة بين شريكين على الإشاعة

بكيت لصنعة التوثيق
فآونـة تحـد الخيـل فيهـا

لما تبدلت الصناعة بالشناعة 
 وآونة تبـاع عـلى الإشاعـة 

وما ذاك إلا أم ألحقوها بأخس الحرف ولم يتمسكوا من الطلب بأدنى طرف وفي 
 :مثلهم قيل

إن الكساد قد استولى على الكتبة
 أخسس بحرفة قوم رأس مالـهم

فدان ولا عقبةلا عقد في بيع  
 حبـر تبدده في صفحة قصـبة 

هذا مع تحامل بعض الفضلاء عليهم في أخذ الأجرة عليها وتصديهم في الدكاكين 
 .إليها وإن كان قد حكى أبو الحسن الطبري إجماع الأئمة  على جوازها انتهى

 :ء الذين نبذوا أحكام الوثيقة بالعراء نشر بعض فضلاء الشعراءوفي مثل هؤلا: قلت
فسدت خطة التوثق لما

 لم تكن غير روضة فاستبيحت
أن بدا كل جاهل يدعيها 

 فغـدا كـل ناعـق يرتعيها 
ومن أفحش جهلهم ما ذكره ابن الخطيب أن عجوزا من معارفه استفتت كبيرا 

ه على باب جهنم وكثيرا ما تقول النساء هذا منهم وقد حلفت بصوم العام تصومه وتقوم
وتحرجت المسكينة لدينها فأمرها أن تصوم وتفطر كل ليلة بباب الفرن إذ لم يجد في هذا 
العالم على ما ظهر له أقرب إلى جهنم لما عدم الأدلة الشرعية ولجأ إلى القياس من الفرن 

ن فعند سماع الأذان تلوكها مدة فكانت تحمل كل ليلة لقمة وكوزا  من الماء إلى باب الفر
 .من عام كامل

ولقد كتب بعضهم بسلا حسبما وقفنا عليه في الحكاية عن امرأة طائعة بذلك : قال
 .غير متبرعة هـ 
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وحدثني شيخنا الإمام القاضي العلامة أبو عبد االله محمد بن أحمد ابن قاسم : قلت
الله الحُصري  قاضي طرابلس حدثه أن بن سعيد العقباني أن الفقيه القاضي أبا محمد عبد اا

ابن سنانة قاضي توزر ، وكان من الجهلة الأجلاف الذين يرتفع عن منع تقديمهم للقضاء 
كل خلاف، أتاه بعض كتابه بسجل بيع الربع على الغائب وفيه أنه نودي عليه في أفواه 

وف من عبارم السكك وأماكن الرعية ومظان الاجتماع وحيث ترجى الزيادة على المأل
بقي عليك ركن من أركان هذا السجل : في ذلك فلما تصفح السجل وطالعه، قال لكاتبه

فقال له . ومعاطن الإبل: وما هو يا سيدي؟ فقال له: ولا بد لك من إلحاقه، فقال له
إلحاقه يا سيدي بخطك أولى وأجمل، فأخذ القلم وألحق هذه الزيادة : الكاتب، وكان نبيلا

 .ذ الكاتب السجل وصار يدور به على الفقهاء والشهود ويريهم جهل قاضيهمبخطه، فأخ
ومن هذا المعنى اتفق بعض قضاة ألبيرة  وهو مؤمل بن رجاء بن عكرمة العقيلي  
وكان يغلب عليه البله وهو من أهل التعرف والحسب والأصالة عريقا في القضاء قاض ابن 

الصداق مفسوخ وأنتما على حرام فافترقا : قاض رفعت إليه امرأة كتاب صداقها فقال
عجبا لمن يدعي علما ولا يعلمه أو : فرق االله بينكما، ثم رمى بالصداق لمن حوله وقال

يزعم أنه يوثق ولا يتقنه مثل أبي فلان وهو في الس يكتب هذا الصداق، وهو مفسوخ 
ما أرى : قولما أحقّه أن يقدم ما فيه فدار الصداق على يدي كل من حضر وكل ي

 لأن كل واحد منكم يستر على ؛أنتم أجهل من كاتبه، لكني أعذركم: موضع فسخ فقال
صاحبه خطأه  انظروا وأؤخركم اليوم فنظروا فلم يجدوا شيئا يوجب فسخا فدنا منه محمد 

أصلح االله القاضي إن االله منحك من العلم والفقه ما نحن مقرون : بن فطيس  الفقيه، فقال
 . فأفدنا هذه الفائدة،هبالعجز عن

ولا يمنعها زيارة ذوي محارمها : أو ليس في الصداق: ادن مني فدنا منه فقال:  قال
فشكره الشيخ وأخذ . ولا يمنعهم زيارا بالمعروف، ولو لا معرفتي بمحبتك ما أعلمتك

 .بطرف لحيته يجره إليه حتى قبلها وكان عظيم اللحية طويلها شيمة أهل هذه الطبقة
أنا المخصوص ذه الفائدة دونكم ولا أعرف ا إلا من :  ابن فطيس الفقيهقال

تأذن بتعريفه إياها فتبسم القاضي متعجبا مما رأى وشفعوا إليه أن لا يفسخ الصداق، وقيل 
 . لا تطلبا به عنده شيئا، انتهى:للزوجين

ب في عن بعضهم أنه نظر إلى رجل كان موسوما بالتوثيق قد كت: وقال ابن كوثر
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وهذا غلط لأن المباعة المعرض ا للبيع، والمبيعة التي قد " المباعة" "المبيعة"بيع دار في مكان 
 .بيعت

وذكر آخر أنه رأى رجلا يوثق وفي كتبه في ابتياع عندما سمى الثمن، قبضه البائع 
ب له تام ولم يكن اسم البائع تام لكن أراد وصف الحال التي قبض البائع فيها الثمن فانقل

 . حال الثمن اسما للبائع وكتب آخر وحل الشاري في الدار محل البائع
 لأن ؛أراد أن يصف المبتاع فوصف البائع، واستعمل لغة تشكل جهلا منه ا

أي    وَلَبِئْسَ مَا شَرَوا بِهِ أَنفُسَهم : الشاري اسم للبائع والمشتري، قال االله تعالى
لقائل لذلك قد يريد بعته واشتريته، وهو من أسماء شريت الشيء وا: باعوها يقال

  يحتمل أن يكون باعوه يعني  وَشَرَوه بِثَمَنٍ بَخسٍ : الأضداد، وكذلك قوله تعالى
 . الإخوة أو يكون اشتروه يعني السيارة

: والأحسن في الوثائق أن يأتي لفظها بينا لا إشكال فيه كقوله في هذا الموضوع
 ). المبتاع في الدار محل البائعوحل المشتري أو(

صدق فلان زوجه كذا، ولم يفرق بين صدق أو أصدق فأي شيء : وكتب آخر
 بينما أراد أن يقول أصدقها قال صدقها، فأخرجها عن حد الإصداق ،أبين انقلابا من هذا

 .إلى الصدق ولا معنى له فيما كان يحاوله، انتهى
د بن علي بن ثابت اللخمي الإشبيلي ، قال ومن هذا المعنى ما اتفق لأبي العباس أحم

اتفق له مع جدي أبي محمد بن جمهور أن كتب في رسم يتضمن : أبو العباس بن هارون 
وفره وقَلَبهُ وجيء بالعقد إلى جدي ليشهد فيه، فوقف عليه وقال لصاحب : بيع قارب

ونظر إليه، : فيهوفره  وإنما يقال : وهم الشيخ فيما كتب، لا يقال في القارب: العقد
ثم إن جدي كتب رسم بيع حمار في يوم شات . أشبه ذلكواختبر عيدانه وما : وقلبه

وفره وقلّبه، : وذهب بالعقد وصاحبه إلى أبي العباس هذا ليشهد فيه، فلما قرأه وجد فيه
فلم يتمالك إلى أن هبط من دكانه في الشتاء والعقد في يده حتى انتهى به إلى جدي وقال 

وفره، وها أنت قد كتبته في بيع هذا : الأمس رددت علي في رسم بيع القاربب: له
رحمهم االله - وعجب من غفلته وقلة تحصيله -رحمه االله تعالى-فضحك جدي . الحمار
 -أجمعين

ومعنى فره فتح فاه ونظر إلى أسنانه ليعرف سنه  أكبير هو أم : قال ابن عبد الملك 
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 .سنانه، انتهىأبدى أ: صغير؟ وافتر فلان ضاحكا
والحكايات عنهم من مثل هذا كثيرة لا تحصى ولا تستقصى، ولم يزل يقع من 
فحول القضاة وكفاة الملوك والولاة من مثل هؤلاء الجهلة وشهود الزور على مر الأيام 

 .فتكات، وقلما تجافى عن تثريبهم وعزلهم من لا يبالي في االله لومة لائم من المفتين والقضاة
 على مدة شيخنا قاضي -فلقد أدركت بزماني: -رحمه االله تعالى-الخطيب قال ابن 

 أسخاطهم وعزل ما ينيف على سبعين مبرزا -رحمه االله-الجماعة أبي عبد االله بن بكر 
 وقد -منهم بغرناطة  وعلى مدة السلطان بالمغرب أمير المؤمنين أبي عنان رحمه االله تعالى 

 . منع من قبول من عداه، انتهىعين بكل بلد من بلاده عددا قليلا
  في كتابه -رحمه االله تعالى-ذكر الرئيس أبو الوليد إسماعيل ترجمة ابن الأحمر : قلت

أن السلطان المتوكل على االله أبا عنان فارس بن " تأنيس النفوس في إكمال نقط العروس"
على عشرة من علي بن عثمان تغمده االله برحمته وأسكنه فسيح جنانه لما أمر بالاقتصار 

الشهود بمدينة مكناسة  وكتب اسم الفقيه العالم العلم الفرضي القاضي الصدر أبي علي 
الحسن بن عثمان بن عطية بن موسى الونشريسي  في العشرة الذين أثبتهم، شق ذلك على 
بعض الشيوخ العدول المؤخرين بحداثة سنه، فلما علم تشغيب أولئك عليه صنع رجزا 

 : هذا يقول فيه-رحمه االله تعالى-نان رفعه إلى أبي ع
نبدأ أولا بحمد االله
ثم نوالي بالصلاة والسلام
وبعد ذا نسأل رب العالمين
خليفة االله أبا عنان
ملكه االله من البلاد

سر الحجاز والجهاداوي
يا أيها الخليفة المظفر
عبدكم نجل عطية الحسن
وهو في أمركم المعهود
نص عليه أمركم تعيينا
مع الذي ينتسب العبد إليه

ونســتعينه علــى الــدواهي   
على رسـول دونـه كـل الأنـام        
أن يهــب النصــر أمــير المــؤمنين
لا زال في أمـــن وفي أمـــان 
من سـوس الأقصـى إلى بغـداد       
ــادا   ــه مه ــل ل ــل الك وجع
ــر   ــه مفس ــري إن ــك أم دون
قد قيـل لا يشـهد إلا إن أسـن         
ــهود  ــرة الش ــة العش ــن جمل م
ــين  ــارب أربعـ ــنه قـ وسـ
من طلـب العلـم وبحثـه عليـه        
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على الفرائض له أرجوزه
ومجلس لـه على الرسـالـة
حاشى  أمير المؤمنين ذاكا
وعلمه قد طبق الآفاقا
وجوده مشتهر في كـل حـي

ــزه ــا إبريـ ــرز في نظامهـ أبـ
فكيف يرجـو حاسـدا زوالــه     
ــماكا  ــغ الس ــد بل ـــه ق وعدل
ــا   ــاوز العراق ــد ج ــه ق وحمل
 قصـر عـن إدراكـه حـاتم طي

ن بعض القضاة كيف يتطير بعزل من ذكرناهم ومن لم تصلحه السنة لا والعجب م
أصلحه االله، فاشتد على سواد المسلمين بلاؤهم، وقل من االله حياؤهم، فنعوذ باالله من 

 .زمان يتخذ المنكر فيه جنة، ويتطير بإقامة السنة
 :وفي مثل هذا يحسن أن ينشد قول من أبدع وأرشد

 وأحبـار سـوء ورهبـاا   وهل أفسد الدين إلا الملـوك
وعلى القاضي إذا أقر بالجور وثبت ذلك عليه بالبينة ؛ ": مختصر الواضحة"ففي 

العقوبة الموجعة ويعزل ويشهر ويفضح، ولا تجوز ولايته أبدا، ولا شهادته وإن أحدث 
 .توبة وصلحت حالته مما اجترم في حكم االله

مام أن لا يغفل عن القضاة لأم ينبغي للإ: عن أشهب ومطرف": الذخيرة"وفي 
سنام بره، ورأس سلطانه، فلينظر في أقضيتهم، وينفذها وينظر في رعيته وأحكامها وظلم 
بعضها لبعض، فإن الناس يستن بعضهم بسنة  بعض، وليس لبعض من الفضل على بعض 

كل يستقدم أمراءه  يكلهم إلى قضام، وكان عمر/ ما يسع الإمام أن يتخلى عنهم وأن
 .عام، ويقدم معهم من أهل عملهم رجالا، فإن أرادوا بدل عاملهم عزله وأمر غيره 

وإذا ظهر الإمام على شاهد الزور ضربه بقدر رأيه وطاف : قال مالك" المدونة"وفي 
 .به في االس 

المسجد الجامع ولا تقبل له شهادة أبدا وإن : يريد هنا باالس: قال ابن القاسم 
 . حالتهتاب وحسنت

إذا أخذتم شاهد الزور فاجلدوه أربعين جلدة : وقد كتب عمر  إلى عماله بالشام 
 .وسخموا  وجهه وطوفوا به حتى يعرفه الناس، ويطال حبسه ويحلق رأسه

يضرب بالسوط ويطاف به في الأسواق : قال ابن الماجشون : الشيخ" نوادر"وفي 
 مالك وأصحابنا، رواه مطرف عن والجماعات ولا أرى الحلق ولا السخم كره ذلك
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 .مالك
فإن ظهر للقاضي كذب الشاهد عزره  على : جلال الدين ابن شاس " جواهر"وفي 

 .الملأ ونادى عليه 
 .ورأى القاضي أبو بكر أن يُسود وجهه

إذا صح على رجل أن يشهد بالزور، وأنه يأخذ على : وقال محمد بن عبد الحكم 
أيت أن يطاف به ويشهر في االس والحِلَق وحيثما يعرف شهادته الجُعل  ويشهد، ر

جماعة الناس، ويكتب عليه القاضي بذلك كتابا ويشهد فيه وينسخه نسخا ويستودعه من 
: يوثق به في دينه وأمانته ويضربه مع ذلك ضربا موجعا ولا يحلق له رأسا ولا لحية قال

 لأن هذا منه رياء ؛دالة حيث يشهدالع ولست أرى أن تجوز له شهادة أبدا إذا كان ظاهر
 .للناس ليس على الديانة، وهذا لا يكاد تعرف توبته 

ابن عبد البر أن صاحب الشرطة إبراهيم بن " تاريخ"عن " تبصرة الحكام"وفي 
حسين بن خالد أقام شاهد زور على الباب الغربي الأوسط فضربه أربعين سوطا وحلق 

هذا جزاء : طوفة بين الصلاتين يصاح عليهلحيته وسخم وجهه وأطاف إحدى عشرة 
وكان صاحب الشرطة هذا فاضلا خيرا فقيها عالما بالتفسير ولي . قال. شاهد الزور

رحمه االله -الشرطة للأمير محمد وكان أدرك مطرف بن عبد االله  صاحب الإمام مالك 
 .يريد أن أفعاله يقتدى ا، انتهى" موطأة"، وروى عنه -تعالى

تفقت نصوص المذهب على تعزير من ذكر وعزله، بل نقل أبو عمر فانظر كيف ا
 .الإجماع على ذلك

 تنبيه
، تسخيم الوجه، وحلق الرأس لأنه ذكر ذلك من قول عمر " المدونة"ظاهر 

 .وعادته عند الأئمة أنه لا ينقل من كلام السلف مع الإطلاق إلا ما كان موافقا للمذهب
والظاهر أن سحنونا  إنما يسوق من فتاوى  : -تعالىرحمه االله -قال ابن عبد السلام 

ما يكون موافقا للمذهب إما نصا وإما إجراء وما كان " المدونة"الصحابة ومن بعدهم في 
 . نبه عليه واعتذر، انتهى،ظاهره على غيرها
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 الفصل الثاني
 في صفة الموثق

فإن كان غير .  فلا يخلو إما أن يكون غير منتصب أو منتصبا،وأما صفة الموثق
يجوز للصبي والعبد  : -رحمه االله تعالى-فقال الإمام القاضي أبو محمد بن عطية . منتصب

ن لا يجوز للولاة أ: وأما المنتصب لكتابتها فقال. والمسخوط كتبها إذا أقاموا فقهها
 .يزكوهم إلا عدولا  مرضيين

لا يكتب الوثائق بين الناس إلا عارف ا عدل في -رحمه االله تعالى-وقال مالك 
  .ولْيكْتب بينكُم كَاتِب بِالْعدلِ: نفسه مأمون لقوله تعالى

يعتبر في الموثق عشر خصال متى عري عن واحدة منها لم يجز أن " : الغرناطية"وفي 
هي أن يكون مسلما، عاقلاً، مجتنبا للمعاصي، سميعا، بصيرا، متكلما، يقظا، عالما يكتبها و

بفقه الوثائق، سالما من اللحن، وأن تصدر عنه بخط بين يقرأ بسرعة وسهولة، وبألفاظ بينة 
 .غير محتملة ولا مجهولة
ليه وزاد غيره أن يكون عالما بالترسيل لأا صناعة إنشاء، فقد يرد ع: قال ابن بري

ما لم يسبق بمثاله ولا خذي على نعاله، وكذلك ينبغي أن يكون لديه حظ من اللغة وعلم 
وهذه الشروط قلما . الفرائض والعدد ومعرفة النعوت والشيات وأسماء الأعضاء والشجاج

 زاده -تجتمع في أحد وقُصاراهم حفظ نصوص الوثائق وربما قصرها بعض قضاة الوقت
 .ى ذوي الوجاهة والتقدم، ومنعها من أهل الفضل والتقدم عل-االله مقتا على مقت

  عن رجل ينتمي إلى الفقه توسل إلى بعض خدمة -رحمه االله-وقد سئل ابن عتاب 
السلطان راغبا في أن تقصر عقودا الوثائق عليه فأجابه السلطان إلى ذلك وعهد إلى من 

 ادته وإمامته إذ هو إمام؟ببلده أن لا يعقد أحد وثيقة إلا هذا المتفقه فهل تجوز شه
لا كثّر االله أمثال هذا الفقيه إذ طلب ما لا يحل فلا  : -رحمه االله تعالى-فأجاب 

 . تجوز شهادته ولا إمامته 
لو كان السلطان قصر ذلك : س-رحمه االله تعالى-قال القاضي أبو الأصبغ بن سهل 

يطلب هو ذلك ولا رغب فيه عليه لبصره بالعقود وثقته وتقصير غيره عن إدراكه فيها ولم 
 .وذا أمر من النظر للمسلمين في مصالح دينهم ودنياهم. لكان حسنا من فعل السلطان
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وإنما يشترط في الوثيقة أن تكون بألفاظ بينة، غير محتملة ولا مجهولة، لأن الألفاظ 
ترك نحو قوالب المعاني ومنها اقتناصها، وهي المكاشفة عنها، ومن الألفاظ المحتملة كالمش

شرى يقال للبائع والمبتاع، وغريم يقال للطالب والمطلوب، وزوج يقال للرجل والمرأة، 
ومنها العام .  الماء، وغيرهماينومختار يقال للجيد والدنئ، وعين يقال لأحد النقدين ولع

ومنها المطلق الذي . الذي لا يعرف المراد منه إلا بتخصيصه كالعبد والدار والفرس ونحوه
فلا بد من بيان امل . ر في البيان إلى تقييد كرجل وامرأة ودابة ودار ونحوهيفتق

 .وتخصيص العام وتقييد المطلق
وأما اشتراط السلامة من اللحن، فإن كان لحنه يغير المعنى بحيث يصير المبتاع بائعا 

يكتب والمطلوب طالبا ويقصر عن معرفة العوامل والتثنية والجمع ونحو ذلك فلا يجوز أن 
 .بين الناس اتفاقا

 .وظاهر كلام أبي محمد الوتدِ أن معرفة النحو للموثق شرط كمال له 
وقال القاضي أبو القاسم خلف ابن كوثر، اللحن خطأ، والخطأ ليس من العدل 
وقد أمر االله سبحانه وتعالى الكاتب أمر إيجاب أن يكتب بالعدل، واللحن ربما قلب الكلام 

لمعنى المراد به حتى يصير الذي له الحق، عليه الحق، والذي عليه عن جهته وأخلاه عن ا
ومما يبين ذلك ويوضحه لو أن رجلاً يكنى . الحق، له الحق، وهذا من الظلم الذي لا يحل

أبا عمر استسلف مالا من رجل يكنى أبا بكر ثم صرفه إليه فكتب الكاتب بينهما كتابا 
ا دينارا كانت له عليه من سلف أسلفه فقلب أبرأ أبا بكر أبو عمر من كذا وكذ: فقال

لحنه في الإعراب المعنى عن وجهه وجعل البراءة لمن ليست له وإن كان لا يحيل الكلام عن 
 .اللحن في الكلام كالجذري في الوجه: وفي المثل. وجهه فإنه شين بالكاتب وحجة عليه

 المملي وأما اشتراط كونه متكلما فلأن الأخرس لا يتمكن من استفسار
 .واستكشافه عما أجمل عليه من المعاني ومراجعته في التقرير على أغراضه وقصده

 يقتضي أن إشارة الأخرس تقوم مقام النطق وذلك في الأيمان :"المدونة"وفي 
فأخذ منها صحة شهادته وهو صريح في الزاهي والتلقين  بالطلاق واللعان  والحمالة ؛

 . تنازعهم، انتهىوفيها بين ابن العطار  وأصحابه
ينبغي للكاتب أن يكون فيه من الأوصاف ما نذكره وهو أن ": تبصرة الحكام"وفي 

يكون حسن الكتابة، قليل اللحن، عالما بالأمور الشرعية، عارفا بما يحتاج إليه من الحساب 



المنهج الفائق٣٤ 

والقسم الشرعية، متحليا بالأمانة، سالكا طرق الديانة والعدالة داخلاً في سلك الفضلاء 
 .اشيا على ج العلماء الأجلاءم

 .تأمل قوله قليل اللحن من قول الغرناطي سالما من اللحن: قلت
ينبغي للموثق أن يكون ذا حظ من علم الفرائض والحساب، فقد ذكر : ابن كوثر

وأحاط بوراثته في علم البيئة : عن رجل كان يوثق كتب وثيقة موت وعدة ورثة فقال
 .اجب في الميراث  من المحجوبأبواه وأخواه فلم يعرف الح

وقد رأيت في زماننا هذا كثيرا من مثل هذا وقد وردت أول ولايتي فريضة 
في الميراث حق " له"اقتسمت على خطأ قبل ذلك بمدة كان قد ورث فيها من لم يكن 

 .وحرم من كان له الميراث
ا عليه كاتب  فلان عبده فلانا بتسعين مثقالا نجمه: وكتب آخر في كتابة عقدها

فليت . على ستة أنجم معتدلة يؤدي إليه عند انقضاء كل نجم ثلاثة عشر مثقالا غير ثلث
! شعري كيف حسب هذا ومن أي شيء بناه أن جعل سدس تسعين ثلاثة عشر غير ثلث

 !فأي نقيصة أعظم من الجهل
وهل يصلح من هو على هذه الصفة أن يغر من نفسه من لا يعلم منـزلته من 

 نه من الخطأ؟الجهل ومكا
فقه  يعقد به الوثيقة ويضع : ينبغي لمرسم الوثائق أن لا يخلو من ثلاثة: ابن لبابة 

 .وترسيل يحسن به مساقها، ونحو لاجتناب اللحن فيها. كل شيء منها موضعه
 ذلك أن يكون عارفا بالحلال والحرام، بصيرا بالسنن عوينبغي له م: المتيطي 

 الألفاظ وأقسام الكلام، ويطالع مع ذلك من أجوبة والأحكام، وما توجبه تصاريف
المتأخرين وما جرى به العمل بين المفتين ما يكون له أصلا يعتمد عليه، ويرجع في نوازل 

 :الأحكام إليه، وتشتمل عليه حلاوة الشمائل، وحفظ المسائل، كما قال القائل
بكاتب لبق رشيقعليك 

تناجيـه بطرفـك من بعيـد
ذكي في شمائله حرارة 

ارة ـم رجح لحظـك بالإشـفيفه
 .ويكون له حذق ومهارة بكتب الشروط والإقرار والمحاضر والسجلات

ابن العربي الشرط في العربية هو العلامة، ومنه أشراط الساعة، وهو عبارة عن كل 
 .شيء يدل على غيره ويعلم من قِبَلِهِ، ولما كانت العقود يعرف ا ما جرى سميت شروطا
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وسميت وثائق من الوثيقة، وهي ربط الشيء ليلا ينفلت ويذهب، وسميت عقود لأا 
 وقد أمر االله تعالى بذلك. ربطت كتبه كما ربطت قوله
  انظر  إِذَا تداينتم بِدينٍ إِلَى أَجلٍ مسمى فَاكْتبوه : في كتابه العزيز، بقوله

 .كلامه على الآية في أحكامه القرآنية
وينبغي لمن أراد محاولة هذا الفن، أن تكون بغيته إحسانه إذ به تتحصن : ابن فتوح 

 لأن المقصر فيه يغتر به المسلمون ويعقد لهم ما ينحل ؛أموال المسلمين، وفروجهم ودماؤهم
 .لهم عند الحاجة
ومدار التوثيق على معرفة الفقه والأحكام ، والفهم لمعاني الكلام، فإذا : الجزيري

 العاقد المحسن عقدا من العقود، ربط أصوله، وهذب فصوله، وسد مسالك الخلل، رام
وعفا موارد الزلل، حتى لا يجد الناقد مدخلا للخلل، ولا لينا في ألفاظ الوثيقة يتأتى فيها 
الفلل، ويجب عليه أن يتقي االله، ويكتب كما علمه االله، وينصح لما استعمله، ويتوثق 

 . حق للحق، ويتحرز من إبطال
يجب على مرسم الوثائق أن يتجنب في ترسيمها الكذب والزور، وما : ابن مغيث

يؤديه إلى ترسيم الباطل والفجور، فإن الناقد بصير، يسأله عن وقوفه بين يديه على النقير 
 .والقطمير 

 : وقد قال بن أبي زمنين 
ذا الوثائق لا تغترر  أيا

فإِنك مهما تكن عاقدا
فإن العظيم محيط به
فكن حذرا من عقوباته
 ولا تنس أهـوال يـوم اللقا

بما في يديك من المرتقب 
بزور تزخرفه أو كذب
ويعلمه من وراء الحجب
ومن هول نار ترى تلتهب
 فكـن فيـه مـن روعة ترتقب

لا ينبغي أن ينتصب للكتابة إلا العلماء ": تنبيه الحكام على مآخذ الحكام"وفي 
لا يكتب الوثائق بين الناس إلا عارف ا  : -رحمه االله تعالى- العدول كما قال مالك

 .  ولْيكْتب بينكُم كَاتِب بِالْعدلِ : عدل مأمون في نفسه على ما يكتبه، لقوله تعالى
وأما من لا يحسن وجوه الكتابة ولا يقف على فقه الوثيقة، فلا ينبغي أن يمكن من 

وكذلك إذا كان عالما . على الناس كثيرا من معاملامالانتصاب لذلك لكي لا يفسد 
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بوجوه الكتابة إلا أنه متهم في دينه، فلا ينبغي أن يمكن من الانتصاب لذلك، وإن كان لا 
يضع اسمه بشهادة فيما يكتب، لأن مثل هذا يعلم الناس وجوه الشر والفساد، ويلهمهم 

ناس اليوم يستفتون في نوازل من تحريف المسائل بتوجه الإشهاد، فكثيرا ما يأتي ال
فإذا . المعاملات الربوية، والمشاركة الفاسدة، والأنكحة المفسوخة، ونحو ذلك مما لا يجوز

صرفهم عن ذلك أهل الديانة أتوا إلى مثل هؤلاء فحرفوا ألفاظهم، وتحيلوا لها بالعبارات 
 وقد تمالأ  كثير من فضلوا وأضلوا. التي ظاهرها الجواز، وهي مشتملة على صريح الفساد

وسيعلَم الَّذِين ظَلَموا أَيَّ الناس على التهاون بحدود الإسلام والتلاعب في طرق الحرام 
 . منقَلَبٍ ينقَلِبونَ

من اشتراط " تنبيه الحكام"و" التبصرة"و" الغرناطية"تنبيه لما تقدم عن ابن عطية، و
 .عدالة الكاتب

بن اا الحاج الإمام القاضي العلامة أبو عبد االله محمد يتضح رد ما حدثني به شيخن
  عن جده الأعلى الشهير الكبير قاضي الجماعة بتلمسان  -رحمه االله تعالى-أحمد العقباني، 

، أنه لما ولاه أمير المؤمنين المتوكل أبو عنان -رحمه االله تعالى-أبي عثمان سعيد العقباني 
 ببجاية حماها االله تعالى، وجد فيها علما من أعلام فارس بن علي بن عثمان قضاء الجماعة

 يعرف ر،الموثقين وذوي الشماخة والسن والمعرفة التامة بالوثائق، وعللها، والعلم الغزي
 وأطلق -سامحه االله تعالى وغفر له-بابن الهمام، فرفع يده عن الشهادة لأمر تواتر عنه نقله 

 .يده على الكتب دون وضع الشهادة
  في -رحمه االله تعالى-د اضطراب الشيخ الإمام أبي عبد االله بن عرفة ، وكذلك ير
ينبغي للموثق أن يكون عارفا بالوثائق، وأن يكون مستور الحال في : هذا لأنه قال مرة

إن كان : ومرة قال. العمل على شهادة الشاهد: ومرة أجاز ذلك مطلقا، وقال. دينه
لموثق، وإن كان على خلاف ذلك، فلا بد فيه من شاهده دينا، فطنا، عارفا، فلا نبال با

 .شروط الديانة والصيانة
من جهل الحكم الشرعي لم يوثق بوثائقه، وهي وثائق غير . قال أبو الفرج التونسي

وثائق، ولا يدخل في سائر الصناعات، ولا ينصب للحكم الشرعي إلا من ثبتت ديانته 
وعلى من مكنه االله تعالى وبسط يده للنظر وأمانته ومعرفته، وهذه الشروط متفق عليها، 

 .في ذلك بما يجب، وإن تأخر عنه كان جرحا آثما
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اعلم أعزك االله أن معاني الوثائق محجوبة في الصدور، مشهورة في : ابن مغيث
الآذان، مختلجة بالنفوس، متصلة ا، وهي كاللآلئ المكنونة في أصدافها، والنار المخبوءة في 

رت اللؤلؤ من أكنانه، تبين حسنه وجماله، وإن قدحت النار من أحجارها، فإن أظه
ضوءها، ورسوم الوثائق إنما يستبين الكامن  من  مكامنها وأحجارها، انتفعت ا وظهر

بحسب الإشارة وحلاوة . جوهرها، ويخرج المستتر من ألفاظها بحركات المستخرج لها
 بنَصصورا ناطقة تعرف أنفسها، وتدل على اللفظ والعبارة، ونظم الحرف بمثله حتى ي

 .عيوا
فكلما قرب لفظ الكلام كان أفصح، وكلما اختصر البيان كان أوضح، وأس ذلك 
وترجمانه اللسان العربي، والقلم الذكي فهما يترجمان ويدلان ما لم يكن اللسان عن البديهة 

ولذ كلامه على ألسن نائبا والقلم عن رقم البلاغة كاتبا، فتصح معانيه، وتتضح مبانيه، 
القائلين، وخف على آذان السامعين، ونشر عنه الجميل في كل وثيقة كتبها على مر 

فإذا اجتمع في الموثق ما ذكرنا استحق اسم الموثق الباهر بالبلاغة، لأن قلمه : قال. السنين
 .يسيل عن عيون الكلام ينابيعه، ويظهرها عن معادا من غير استكراه ولا اغتصاب

الوثيقة الحسنة هي المحكمة التي ربط أولها بآخرها ويتحرز فيها من كل : ن حيدرةاب
كأن المتعاقدين اختصما فيه عند القاضي، فكلما . ما يؤدي إلى إسقاط حق أو تشغيب فيه

يجد أحد المتعاقدين خللا في الوثيقة احترز منه، وكلما زدا بيانا وفقها زادتكم حسنا 
 :الموثق هذه الأبيات ولقد أحسن فيها ما شاءولبعضهم في صفة : قلت

 كنت للتوثيق من أبنائهوإن
وحفظت ما يحتاجه من آلة
وسبكت ألفاظ الوثيقة بعضها
وسلكت مسلك صالحي علمائها
متثبتا متحفظا متحرزا
وقبلت ما أوتيت عنها أجرة
وحفظت دينك في الشريعة تابعا
 فلسوف تدرك ما تؤمـل دائما

ولبست من أوصافه جلبابا 
أدبا وفقها يقتفيه صوابا
بعضا علي نسق البيان عجابا
تبغي ا سبل النجاة طلابا
يقظان لا تخشى الأناة عتابا
عن طيب نفس قد أتاك لبابا
سبل الكرام أولي النهى أوابا

ا ـم ثوابـفضـلا مـن االله العظي
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 الفصل الثالث 
 في ما يحتاج إليه الموثق من الآداب

اعلم وفقني االله وإياك أن المتعرض لهذه الصناعة  : -رحمه االله تعالى-فيون قال ابن ع
لا بد له من آلة يجمعها وأدوات يحسنها، فأولها حسن الخط ، وإقامة الهجاء، ووضع 
الحروف على أحسن صورها حتى لا يدخل في ألفاظ الوثيقة إشكال، ولا يتصور في شيء 

واريخ وعند ذكر الأعداد، وهي آكدها وأحوجها إلى منها احتمال لاسيما في الأسماء والت
 .الخط أحد اللسانين، وحسنه أحدا الفصاحتين: البيان، والعرب تقول

 .رداءة الخط زمانة  الأدب: بن هارون اوقال سهل 
 .لسان اليد وجة البصر: حسن الخط: وقال علي بن عبيد 

 ) .االخط الحسن يزيد الحق وضوح( أنه قال وروي عن النبي 
إذا كتبتم فارقوا الأقلام، وأقلوا الكلام، : وكتب عمر بن عبد العزيز  إلى عماله

واقتصروا على المعاني، وقاربوا بين الحروف، فإن أجود الخط أبينه كما أن أجود القراءة 
 .أبينها 

خط هذا منتزه الألحاظ ومجبتى : ونظر ابن رجاء إلى خط الكتاب فقال: قيل
 .الألفاظ

 .الخط هندسة روحانية ظهرت بآلة جسدانية: ليدس وقال أوق
القلم من حساب الجمل نفاع، وذلك أن الألف واحد، واللام : وقال أهل الحساب

ثلاثون، والقاف مائة، واللام ثلاثون، والميم أربعون، وذلك مائتان وواحد، ونفاع 
 مائتان للنون خمسون، وللفاء ثمانون، وللألف واحد، وللعين سبعون، فذلك: كذلك

 .وواحد، فقد استوى العدد فيهما
 .من جلالة القلم أنه لم يكتب الله كتاب إلا به: وقال بعض العلماء

وقال الجاحظ  اللسان أكثر هذرا، والقلم أبقى أثرا، والكتاب يقرأ في كل زمان، 
 .واللسان لا يعدو سامعه 

 خطه، ثم وبالجملة، فحسن الخط محمود، ويقال أول معرض للكاتب لباسه، ثم
وقد جاءت في القلم والخط آثار، وقيل فيه من الأشعار وكلام الأدباء . كلامه ثم صناعته
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 :والحكماء ما لا تحمله الدات الكبار، ولنقتصر على بعض ما قيل في ذلك
  .الَّذِي علَّم بِالْقَلَمِ اقْرأْ وربك الأكْرم: ، وقـالن والْقَلَمِ: قال االله تعالى

 القلم جرى بما هو كائن إلى -تعالى-أول ما خلق االله : (وقال عليه الصلاة والسلام
 ) .يوم القيامة

أَو أَثَارةٍ  : تعـالى- أنه قال في قولـه -رضي االله عنهما-وروي عن ابن عباس 
 .الخط الحسن :    قال مِّن عِلْمٍ

علْنِي علَى خزائِنِ اج: وقال جل ذكره في الحكاية عن يوسف عليه السلام
لِيمفِيظٌ عضِ إِنِّي حالأَر  وقال بعض المفسرين في قوله تعالى. كاتب حاسب:   قال : 

 ُاءشا يلْقِ مفِي الْخ زِيدي هو الخط الحسن:   هو الصوت الحسن، وقال بعضهم. 
تاب االله أفضل أحوال الموثق وأكمل آلاته وأرفع درجاته بعد علمه بك: ابن كوثر

وسنة رسول االله أن يكون عالما بالنحو والعربية مما فهم به كلام العرب وتصاريفه، وما 
للعرب من الاتساع في الكلام بااز في نطقها، وإشاراا في طرق القول، ومآخذ الكلام 
بالتعريض والكناية، واستعارا للكلمة يجعلها مكان الكلمة، والتقديم والتأخير والحذف 

لاختصار، والإعادة والتكرار، فرب لفظة تنقلب باللحن عن معناها، ورب معنى يحسبه وا
وقد يكون الموثق الذي لا يبصر النحو تبدر إليه . الرجل الحسن التوثيق تاما يكون ناقصا

البادرة، أو يظهر إليه المعنى في الشيء يعقده، فتعترضه فيه لفظة لا يحسن إعراا، فيترك ما 
ا منه، ويضطر إلى الاستدارة حول ما كان قد حصل له، وربما أراد وصف ظهر له عجز

الشيء فأتى بضده ووصف الشيء فأخرجه عن حده، أو يحل ما يريد عقده، وينقص ما 
 :حاول إبرامه، وهذه صفة من قيل فيه

 وكل ما يعقده يحله  كل ما يحله يعقده
اف، ولا غليظ جاف، وينبغي له أن يكتب الوثيقة بخط واضح وسط، لا دقيق خ

وليتوسط في السطور بين التوسيع والتضييق، ولتكن بعبارة واضحة صحيحة تفهمها 
وينبغي له أن لا تختلف أقلامه وخطوطه وأوضاعه خوفا من . العامة، ولا تزدريها الخاصة

 .التزوير
 .وينبغي له إذا فرغ من كتابتها أن يعيد النظر فيها لتفقد ألفاظها وأحكامها

ي له إذا سافر إلى جهة لا يعرف اصطلاح أهلها أن لا يتصدى  للكتابة إلا وينبغ
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ومكيالهم، وأسماء الأصقاع والطرق والشوارع، . بعد أن يعرف اصطلاحهم، ونقودهم
 .فبمعرفة ذلك يتم له الأمر

إِنَّ االلهَ اشترى مِن  : وينبغي له أن يقدم اسم المشتري على البائع لقوله تعالى
ؤالْممهفُسأَن مِنِين .  

وينبغي له أن يقدم اسم الشريف على المشروف، والرجل على المرأة، وهو اختيار 
بن خالد اهذا ما اشترى العداء  (:ابن العطار، ومنع منه ابن الفخار  واحتج أن في الحديث

 ولا  اشترى منه عبدا أو وليدة شك المحدث لا داء  ولا غائلة بن هوذة  من رسول االله 
 أحق أن فبدأ باسم المشتري قبل اسم البائع ورسول االله )  خبثة  بيع المسلم من المسلم

 .يبتدأ به
 :وفي الحديث الكريم فوائد: قلت

وقد استحبه الموثقون لما فيه من التأسي  " هذا"أنه افتتح وصدر بلفظ : الأولى
  ، وفي الأثر أيضا عنه  لَيكُم بِالْحقِّهذَا كِتابنا ينطِق ع : بكتابه تعالى في قوله تعالى

)   أهل مكةهذا ما قاضى عليه محمد رسول االله . (أنه كنت عنه في عهده لأهل مكة
وكتب )   إلى منذرهذا كتاب من محمد رسول االله : ( صالحهم، وكتب عنه أيضا:أي

تباع ولا هذا ما كتب عمر بن الخطاب صدقة لا  (-رضي االله عنه-عمر بن الخطاب 
توهب ولا تورث على الفقراء وذوي القربى وفي سبيل االله لا جناح على من وليها أن 

 ) .يأكل منها بالمعروف
 قد أعطى جوامع الكلم فكانت كتبه إلى وكان النبي ". وثائقه"قال فضل  في 

هكذا أخبرني يوسف بن يحيى  :  إلى فلانهذا كتاب من محمد رسول االله : من كتب
 .أيت الموثقين يكتبونوكذا ر

إن إثبات هذا في أول الصدقات والعهد ": وثائقه"وذكر يحيى بن مزَين في 
لأنه عماد الكلام وعمل الأول من صدر هذه الأمة : والكتابات أحب إليه من إسقاطه قال

 .هذا:  وأصحابه رضي االله عنهم إلا ومستفتحهولم يبلغها عن كتاب عهدا من رسول االله 
 .تقديم المشتري على البائع وقد استحبه العلماء رضي االله عنهم للآية المتقدمة: الثانيةالفائدة 

 . تقديم المشروف على الشريف وهو حجة ابن الفخار:الفائدة الثالثة
فكرر )  اشترى منههذا ما اشترى العداء من رسول االله ( قوله :الفائدة الرابعة
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ا كانت الإشارة ذا إلى المكتوب ذكر الاشتراء لفظ الشراء وكان الأول يكفيه، ولكنه لم
ولم يصفه ولا ذكر الثمن ولا قبضه ولا قبض ) عبدا أو وليدة: (وقوله. في القول المنقول

، )لا خبثة(؛ وهو ما كان في الجسد والخلقة، و)لاداء: (ي اشترى واقتصر على قولهالعبد الذ
 .ئع عما يعلم في المبيع من المكروه؛ وهو سكوت البا)غائلة(وهو ما كان في الخُلُق، و

لأحمد بن موسى " العالي الرتبة في أحكام الحسبة"عن " تبصرة الحكام"وفي 
 : -رحمه االله تعالى- في الموثق مما لا يخالف قواعد مالك -رحمه االله-الدمشقي الشافعي  

ه وقبيلته إذا كتب الموثق كتابا بدأ بعد البسملة بذكر لقب المقر واسمه واسم أبيه وجد
وشهود هذا : وصناعته ومسكنه وحليته إن لم يكن معروفا، وإن كان معروفا كتب

ويفعل في اسم المقر له كذلك، ثم يؤرخ مكتوبه باليوم . الكتاب به عارفون، وله محققون
 .والشهر والسنة، فإذا فرغ من كتابته استوعبه وقرأه وميز ألفاظه

يه وجده حتى ينتهي إلى جد يقع به التعريف يكتب الرجل اسمه واسم أب: ابن العربي
محمد (ويرتفع الاشتراك الموجب للإشكال عند الاحتياج إلى النظر، ألا ترى إلى قوله 

فوقع التعريف وارتفع الإشكال بالاسمين فلم يزد عليه ولا يحتاج إلى ذكر ) رسول االله
 افتخارا وربما قصد به من والناس اليوم يكتبونه. النسب إلا إذا أفاد تعريفا ورفع إشكالا

ليس بمشهور إلى ذكره لحيازته له ولا يحتاج إلى ذكر البلد إلا لرفع الإشكال عند توقع 
 .الاشتراك، انتهى
ويبين في خطه بين السبعة والتسعة وإن كان فيه مائة درهم " العالي الرتبة"قال في 

 بعدها واحدا وذكر كتب بعدها واحدة، وينبغي أن يذكر نصفها، فإن كانت ألفا كتب
وإن كانت مما يمكن الزيادة فيه كالخمسة عشر خمسة وعشرون، . نصفها رفعا للبس

 .والسبعين تسعين، انتهى
إن الله تسعة وتسعين اسما، مائة ((: المرشد لهذا كله قوله عليه الصلاة والسلام: قلت
 )) .إلا واحدا

 وسبعين لتقارب وهو تأكيد وحفظ من التصحيف بسبعة: قال القرطبي وغيره
 .اللفظ بعضه من بعض

لتعلم أولا أن الموثق وإن سومح في النـزول إلى الألفاظ المبتذلة، والتوسيع : الرعيني
في اللغات المستعملة، فهو على ذلك مطلوب بتصحيح كتابته، وملوم على أخطاء طريق 
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ة والمشتركة إصابته، فلتكن مبانيه موصلة، ومعانيه مكملة، وليتجنب الألفاظ المحتمل
واملة حسما لوقوع الإام، وتوفية لأوضح وجوه الإفهام، فيختار من العبارات أعذا 
مساقا، يفي لكل مقام بمقاله تقييدا أو إطلاقا، وعليه أن يمكن أغراض وثيقته، وينأى ما 
استطاع عن مجاز اللفظ إلى حقيقته، ولا عذر له قد أوسع عذرا في التوكيد والتكرار، 

 من تكلف الإيجاز والاختصار، وعفي له عن الإطالة حيث يتوقع إخلال ىعفوأ
ذلك لتتخلص معاني الكلام، وتنقطع علق الخصام، ولتحفظ عرى العقود من . الاختصار

الانفصام، فلا يواقع مواقع الأشكال المفتقرة للبيان، ولا يدان موضع الاحتمال للزيادة 
قد مائة أو ألفا فليؤكد بواحد خوفا من إلحاق النون في إذا كتب العا: والنقصان، فقد قالوا

 .آخر العدد فيتضاعفان ويثبت مكان المائة مائتان، ومكان الألف ألفان
 تنبيه

   على كثير من كتاب الشروط -رحمه االله تعالى-تعقب الشيخ أبو محمد بن السيد 
ظنا منهم أن غيراً )  ولا مانعبغير دافع: (غير مكان لا في قولهم: استعمالهم في ذكر التسليم

جر لا يحتمل في هذا ح حرف )لا( لأن ؛وليس الأمر كذلك:  قال)لا(تنوب مناب 
، )لقيت فلانا غير مرة: (الموضع إلا معنى واحدا، وغير قد تكون بمعنى الكثرة كقولك

 ).جاءني في غير واحد من الرجال(و
 من وثيقة -رحمه االله- عيسى وقد فسر لي شيخنا أبو محمد عبد الكبير بن محمد بن

ورده بلا، لحظا  لهذا الذي ) بغير(لفظ ) اشتراء تام بغير شرط: (ابتياع عند قول العاقد
بما في المبيع (وتعقب بعض متأخريهم قول من يكتب منهم : قال. قاله ابن السيد واالله أعلم

.  ما للبائع من متاع لأنه يوجب بذاك البيع في جميع؛)بحقوق ما في المبيع(أو ) من الحقوق
ورأى أن الصواب بما للمبيع من الحقوق، هذا، وإن كان قد علم أنه لا يريد إلا حقوق ما 
في المبيع مما اشتملت عليه عقدة البيع، وأما متاع البائع فلم تتضمنه العقدة ولا هو من 

 .هىمقصودها فتحرير اللفظ أولى رفعا لتوهم البعيد، وأخذا بالاحتياط الشديد، انت
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 الباب الثالث
 في 

  على كتابتها، وفي حكمةحكم الإجاز
 تعيينها، وتعيين دافعها، وفي الشركة

 المستعملة بين أرباا
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 الفصل الأول
 حكم الإجازة على كتابتها

 اختلفوا في جواز أخذ الأجرة على -رضي االله عنهم وأرضاهم-اعلم أن العلماء 
 .م ومنعه آخرونكتب الوثائق فأجاز ذلك قو

ولاَ يضارَّ كَاتِب ولاَ  : ويدل على الجواز قوله تعالى": تنبيه الحكام"قال في 
هِيدش في كل وقت احتاج إلى ذلك إنسان، فإن ه  لأن من استبيح علمه وكد خاطر 

 .ذلك يضر به ويستغرق مدة حياته من غير عوض عن ذلك وهذا غاية الضرر
على الكتابة فالأولى لمن قدر واستغنى، التنـزه عن ذلك، وإذا ثبت أخذ الأجرة 

ولاَ يأْب كَاتِب أَنْ يكْتب  : واحتساب عمله عند االله تعالى، ويدل على ذلك قوله تعالى
 لأن ظاهر الآية الكريمة أن االله تعالى لما علمه الكتابة وشرفه بالعلم  كَما علَّمه االلهُ

يندب في حقه أن يكتب شاكرا لتلك النعمة، ويكون في الآية معنى ومعرفة أحكام الشريعة 
وإلى هذا المعنى أشار    وأَحسِن كَما أَحسن االلهُ إِلَيك : الجزاء والمقارضة كقوله تعالى
 .-رحمهما االله تعالى-ابن عطية والإمام فخر الدين  

لم يحفظ عن ابن  . -الىرحمه االله تع-القاضي أبي الأصبغ ابن سهل " أحكام"وفي 
 .  أنه أخذ عليها أجرا قط-رحمه االله تعالى-العطار 

وقد أخذ من لا يحسن إحسانه ولا يقوم مقامه وليس على الآخذ عيب إذا قصد 
ولاَ يأْب  : الحق وتحرى الصدق ولكن التارك أفضل بإجماع من الأئمة لقوله تعالى

 هلَّما عكَم بكْتأَنْ ي االلهُكَاتِب .  
 -أخذت درهمين على وثيقة لطيفة فرأيت في النوم ثلاث مرات: ابن عبد الغفور 

 . ما يقتضي أن التنـزه عنها أفضل-بعد أن سألت االله تعالى أن يريني ذلك، فرأيت
يحتمل أن يكون لكثرة ما أخذ، أو مطلقا لأا أعمال العلم : قال بعض الشيوخ

 .فينبغي أن يكون الله كالفتوى
سئل بعض الشيوخ عن الموثق يكتب وثيقة فيعطى فيها أكثر مما يعطى على مثلها و

 هل يسوغ أخذ الزائد أم لا؟
إن كان الموثق يعلم أن الذي أعطاه ذلك عارفا بما يعطى على مثلها ساغ : فأجاب
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وإن كان يعلم أنه لا يعرف ما يعطى . له أخذه إذا رضي منته في الزيادة وله الخيار في رده
لى مثلها لم يسغ له أخذ الزيادة إلا بعد أن يعرفه بما زاد وهما في الزيادة بالخيار، الدافع ع

وإن كان يجهل حاله فلم يدر هل يعرف ذلك أم لا، . في استرجاعه، والكاتب في قبوله
فإن كان من حذاق أهل الحاضرة وممن يباشر تلك الأمور فهو محمول على العلم ولكن 

 .ان بدويا أو مغفلا أو امرأة لا تباشر ذلك حمل على الجهل، انتهىتعريفه أحوط وإن ك
  إن كان يكتب الوثيقة ولا يشهد فيها فلا ))مناهج التحصيل ونتائج التأويل"وفي 

 .إشكال في جواز أخذ الأجرة على ذلك، يعني لأنه يجري مجرى النساخ وكتاب الرسائل
ستمر عملهم في مشارق الأرض كتب الوثيقة ويشهد فيها، وقد ايوإن كان : قال

ومغارا على أخذ الأجرة على ذلك واتخذوا لذلك في أمهات البلدان أسواقا يجلسون فيها 
لبيع الشهادة ويرون ذلك من أطيب المباحات ويا ليت شعري من أين أخذوا ذلك؟ هل 

ابه أو   أو لأحد من أصح-رحمه االله تعالى-وجدوا نصا للإمام أبي عبد االله مالك بن أنس 
 .غيرهم هيهات هيهات لغريق يتعلق بأرجل الضفادع

ولا متمسك لهم في ذلك فيما وقع، من أن الشهادة إن كانت عند أحد : ثم قال
لأحد بالبادية وعسر عليه الإتيان لأدائها في الحاضرة، أن يكري له دابة يأتي عليها، لأن 

لشهادة فثقل عليه القيام وأخذ ذلك ليس إجازة، بل هو من باب من أراد أن يقوم لأداء ا
وباطل أن يكون إنما أخذ الأجرة على الكتب دون الشهادة لأنه لو . الآخر بيده حتى قام

 .لم يشهد لصاحب الوثيقة لم يأته لكتبها ولا أعطاه أجرا، انتهى
قوله استمر العمل إلى آخره  : -رحمه االله تعالى-قال الشيخ أبو الحسن بن بري 

ن حراما ما جاز تواطؤ أهل الأرض عليه مع وجود العلماء وموالاة حجة لأنه لو كا
 .الموثقين للقضاة والفقهاء ولا نكير لهم

رحمه االله -" المناهج"ما اعترض به صاحبا ": مثلى الطريقة"وقال ابن الخطيب في 
 اتخاذهم اليوم ؛  من اتخاذ الدكاكين لا يصح وإن لم يصح عن السلف اتخاذها لأن-تعالى
كاكين وانتصام في الأسواق إنما هو تقريب على الضعفاء وتيسير على المحتاجين للد

لإيقاع الشهادة وهذا قصد حسن وغرض جليل، وما اعتل به لمنع الأجر على الكتب 
 . لأن الأجرة إنما هي على الكتب والشهادة تبع؛والشهادة لا ينهض أيضا

 مسألة من نظائرها كخلفة والأتباع لاحظ لها في الأعواض كما في غير: قلت
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القصيل والثمرة، ومال العبد، وحلية السيف، وذباب النحل بالعسل إلى أجل يحدث فيه 
عسلا، والنخل بالثمرة إلى أجل يكون للنخل فيه تمر، والشاة اللبون باللبن إلى أجل، 

عبتها والدجاجة البيوض بالبيض إلى أجل، والإمامة مع الأذان وغيرها من النظائر، وقد أو
  -رحمه االله تعالى-" بإيضاح المسالك إلى قواعد الإمام أبي عبد االله مالك"في كتابي الموسوم 

  خلافا في جواز أخذ الأجرة لمن يكتب -رحمه االله تعالى-ولم يحك ابن عرفة 
 :ويشهد، ولفظه

وقد استمر عمل الناس اليوم وقبله في إفريقية  وغيرها على أخذ الإجارة على 
بالكتب لمن انتصب ا وترك التسبب المعتاد لأجلها وهو من المصالح العامة وإلا لم تحملها 

وأخذها ممن يحسن كتب الوثيقة فقها وعبارة على . يجد الإنسان من يشهد له بيسير 
 .كتبه، وشهادته لا يختلف فيه 

ويلا وشناعة عليهم ) يبيعون الشهادة": (المنهاج"وقال ابن بري في قول صاحب 
 . حظ للشهادة فيه ذ الجعل إنما هو على الكتب فقط ولاإ

وإذا كان الكاتب الشاهد كامل العدالة فلا يظن به أنه يتساهل في تحمل الشهادة 
حرصا على أخذ الجعل ويجر شيئا إلى نفسه، فإن العدالة تنافي لحوق هذه التهم إلا أن 

ده أحد بالكتب، وإن كان يكون العرف  والعادة  أن من لا يشهد من الكُتاب لا يقص
يكتب ويشهد يقصده الناس ويميلون إليه وهذا فيه تمريض  وقد شاهدنا ذلك حتى قال 

 :بعضهم
سوق الوثيقة عند قوم نافق 
لا خيـر في كتـب الوثيقـة

وأنا أعالج منه سوقا كاسدا 
دا ـق شاهـوحدها إلا إذا كان الموث

  فقال الشيخ أبو عبد االله ابن المناصف وإذا قلنا بجواز أخذ الأجرة وهو الصحيح 
وتجوز بما اتفقا عليه من قليل ". تنبيه الحكام على مآخذ الأحكام"  في -رحمه االله تعالى-

أو كثير ما لم يكن المكتوب له مضطرا إلى الكتابة إما لكون ذلك مقصورا عليه، وإما لأنه 
حينئذ المسامحة ولا يرفع عن الناس لا يوجد في ذلك الموضع غيره ممن يقوم مقامه، فالأولى 

فوق ما يستحق لما علم من ضرورم إليه، فإن فعل فهي جرحة في حقه لأنه قد تعين عليه 
 .القيام لذلك من غير إضرار
واتفق أن خرج بعض الشهود من بني منصور مع الشيخ الفقيه : قال بعض الشيوخ
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بن منصور  أجرته فأخذ منها قدر ما الولي الصالح أبي الحسن المنتصر  في شهادة فأعطى ا
في أنك لم تراء . جزاك االله خيرا في وجهين: يستحق ورد الباقي، فقال له الشيخ المنتصر

 .بحضرتي فأخذت، وفي أنك إنما أخذت ما تستحق
وإذا رأى السلطان من النظر للمسلمين قصر الوثائق على ": تنبيه الحكام"وفي 

 الرجل يوثق به في دينه ومعرفته وبصره بالوثائق ولنفوذ إنسان بعينه أو اثنين لكون ذلك
أمره في مشكل النوازل وقصور غيره عن إدراك تلك الحقائق فذلك سائغ حسن بشرط 

بما يناله من الأجرة عليها، ولا . كونه نظرا للمسلمين لا قصد منفعة الرجل وتكثيرها له
يه وإن كان أهلا لمعرفته إذا قصد يحل للموثق نفسه أن يسأل من السلطان قصر الوثائق عل
ه فهو جرحة في نفسه وقدح في يالاستكثار من الفائدة لنفسه فإن فعل ذلك ورغب ف

 .عدالته
 إذ ،لا كَثَّرَ االله أمثال هذا الفقيه: ابن سهل عن ابن عتاب" أحكام"وفي الثاني من 

 ساقطة ، وأما إن قد طلب ما لا يجوز له ولا يحل، ومن طلب فإمامته غير جائزة وشهادته
فعل ذلك احتسابا فإن االله لا يضيع أجر المحسنين، وأما الارتزاق على التحمل من بيت 
المال وأموال المصالح والأوقاف التي تسع ذلك، فجائز على المذهب كما جاز ذلك لإمام 

 . الصلاة والحاكم والمدرس والمفتي والقاسم
وكذلك يجوز : لرزق، وفعله عمر قالاتفق الجميع على جواز ا" : الطراز"قال في 

 .الرزق للحاكم وإن امتنعت الإجارة على الحكم
 من الطعام لا يجوز بيعه قبل قبضه لأا أجرة بينأرزاق القضاة والمؤد: ابن رشد 
 .لهم على أعمالهم

أخذ : خلافه، ومنع الشيخ أبو حامد وابن الصباغ وغيرهما" الواضحة"وفي : قلت
ل وإن كان التحمل فرض كفاية وتتعلق به مصلحة عامة، ومنهم من الرزق من بيت الما

 .جوزه كمذهبنا
كُونوا قَوَّامِين بِالْقِسطِ : والحق والإنصاف أن قوله تعالى. وهو القياس: قيل

فُسِكُملَى أَنع لَواءَ اللهِ ودهشوقوله تعالى ، :ِةَ اللهادوا الشَّهأَقِيمو  يقتضي عدم أخذ
  .-رحمه االله تعالى-لأجرة على التحمل، قاله الشيخ أبو الحسن ا

 شهادم ساقطة لأم لم يقيموها الله بل الشاهد ساع لنفسه :"المناهج"وقال في 
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 .ومغتنم لفلسه
وعلى الإمام أن يفرض لمن نصب لتدريس الفقه والفتوى في : قال ابن الخطيب

بن اوروى بإسناده أن عمر .  بيت المالالأحكام ما يغنيه عن الاحتراف ويكون ذلك من
 . أعطى كل من هذه صفته من بيت المال مائة دينار في السنة-رضي االله عنه-الخطاب 

 .ويجوز للمفتي أن تكون له الأجرة من بيت المال: ابن عرفة
وفي الأجرة على الشهادة خلاف، وكذا في الرواية، ومن شغله ذلك عن جل 

ير بيت المال لتعذرها عندي خفيف، وهو محمل ما سمعته عن  فأخذه الحجرة من غ،تكسبه
بعض شيوخ شيوخنا وهو الشيخ الفقيه أبو علي بن علوان أنه كان يأخذ الأجر الخفيف 

 .في بعض فتاويه
وكذا سمعت من شيخنا الحاج الإمام القاضي العلامة أبي عبد االله العقباني عن : قلت

الجلة وممن وضع على فرعي  وكان من العلماء. ائري الشيخ أبي الخير بركات الباروني الجز
في سبعة أسفار أنه كان يأخذ الأجر على الفتوى بتلمسان حين نقله " شرحا"ابن الحاجب 

من بلده السلطان أبو حمو موسى بن يوسف بن عبد الرحمن بن يحيى بن يَغمرَاسن بن زيان  
 .وأسكنه تلمسان ووقعت الغفلة عنه

من :  لا يجوز الأجر على الفتوى، وفي ابن يونس  عن ابن عبيد قال:وفي ابن بشير 
 فهو جرحة فيه ، بحيث يكون عنده نصاب الزكاة،فعل ذلك من أهل العلم مع إظهار الغنى

رضي االله -وقاله أبو عبد االله محمد بن الحسن بن علي بن أبي طالب . لأنه أكل سحتا
 .-عنهم

مفتي أن يتورع ولا يأخذ عليها رزقا، ويجوز والمختار لل: وفي بعض كتب الشافعية
. له أخذ الرزق من بيت المال إلا أن يتعين عليه القضاء وله كفاية فيحرم على الصحيح

وإن لم يكن له رزق من بيت المال لم يجز له أخذ الأجرة من أعيان من يستفتيه على 
 .الأصح كالحاكم

ني أن أفتيك قولا ولا تلزمني يلزم: يقول له: واحتال أبو حاتم القزويني  فقال
 .الكتابة، فإن استأجره على الكتابة جاز

لو اتفق أهل بلد فجعلوا له رزقا من أموالهم على أن : قال الخطيب  والصيمري 
 .يتفرغ لفتاويهم جاز
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الإجماع على منع الأجرة على الفتيا وكذا القضاء ودليله " تعقيبه"ونقل المازري  في 
أَم تسأَلُهم أَجرًا فَهم  :   الآية، وقوله تعالى ل لاَّ أَسأَلُكُم علَيهِ أَجرًاقُ : قوله تعالى

  فنبه تعالى على أنه لو طلب الأجر على ما يأتي به من الوحي لَثقل  مِّن مَّغرمٍ مثْقَلُونَ
أجرا على لكن لو أتى خصمان قاضيا فأعطياه : عليهم المغرم ولأنه باب من الرشوة قال

الحكم بينهما أو يأتي رجل إلى المفتي فيعطيه أجرا على فتواه لم تتعلق ا خصومه ولم يتعين 
ذلك عليهما لكون هناك من يقوم بذلك غيرهما فهذا مما اختلف فيه الشيخان، فقال عبد 
الحميد أي شيء يمنع من أخذ الأجرة في ذلك ولا يتجاسر على التصريح به، وقال 

وأما الارتزاق من بيت المال، : قال. نع من ذلك جملة لأنه ذريعة إلى الرشوةيم: اللخمي
فإن من تعين عليه القضاء وهو في غنى عن الارتزاق فإنه ينهى عن أخذ العوض على 
القضاء لأن ذلك أبلغ في المهابة وأدعى للنفوس إلى اعتقاد التعظيم والجلالة، وإن كان 

 . إلى طلب الرزق من بيت المال ساغ له أخذ ذلكالقضاء لم يتعين عليه وهو محتاج
وما يفعل في هذا الوقت من أخذ الجعائل على الفتاوي في رد : قال بعض الشيوخ

المطلقة ثلاثا ونحوها من الرخص كما يفعله كثير من جهلة فقهاء البادية، فلا يحل ولا يجوز 
 .بإجماع لما تقدم من حكاية المازري

 على طلبة اأجرو: عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى عمالهوفي أسئلة القفصي  عن 
 .العلم الرزق وفرغوهم للطلب

 .لا يصلح العلم لمن يأكل حتى يشبع، ولا لمن يهتم بغسل ثوبه: وعن سحنون
 :ولبعضهم في الأشياء التي لا ينال العلم إلا ا

قوتٍ وصحةٍ: شر ينال العلمبع
وحرص، ودرسٍ، واغترابٍ، وهمةٍ

وحفظ، وفهمٍ ثاقبٍ في التعلّم 
مـاد معلـوشرخ شباب ، واجته

وأما أخذ القاضي الأجرة على كتب الوثيقة فيما حكم به أو كتب المفتي، ففي 
سئل ابن أبي زيد  عن القاضي يحكم للطالب . لأبي المطرف الشعبي " غرائب الأحكام"

حكام إلا القاضي هل هو  فلا يكون في البلد من يعرف كتب الأ،بحكم فيسأله في حكمه
 كتب أن يأخذ أجر كتبه وربما أعطي أضعاف افي مندوحة من عدم الكتب له وهل له إذ

 أجره؟
لو كان القاضي من يفهم عنه وجه ما كتب ويدعه يكتب ويتفقد ويزيد، : فأجاب
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ولو كتب وأخذ أجرا، كان جائزا إذا جرى على الصحة والسلامة ولكنه . كان أبرأ له
لى أن يغتني ويكسبه الناس ما لم يكتسبه بسوء تأويلهم عليه ولا يلزم القاضي نقل ذريعة  إ

 .نسخة الحكم وجعلها في ديوانه ولكنه مستحسن إذ قد يحتاج إليها، انتهى
فظاهره أن أخذ الإجارة جائزة، ولكن تركها أولى حماية : قال بعض الشيوخ

ر الإجارة المعتادة، وأما إذا أضعف له يلا يتطرق إلى عرضه ومعناه إذا أخذ قدكللذريعة ل
 .في الأجرة، فهو من باب الهدية  والهبة للقضاة،  وهي من باب الرشوة

وأما إذا فرض للمفتي المرتب من حبس  عام أو لنوع آخر من المصرف ولم يحتج 
لفضل ذلك الحبس في نوعه فهي تجري على مجرى الأحباس بعضها في بعض وفيه قولان 

 .والقرويينللأندلسيين 
وأما إن كان الحبس مبهما أو مجهولا مصرفه فيجعل عطاء المفتي منه فقد وقع 

رقاع في قرى محبسه  بتونس  وكان الفقيه القاضي المفتي أبو علي بن قداح  يأخذ مرتبه من
ما جهل سبيله من : قال" مسائله"لا يدرى مصرفها، وهي خلاف ما حكى ابن الحاج  في 

 . القطان  بوضعه في بناء السور بخلاف ما علم سبيلهالأحباس أفتى ابن
لا يوضع إلا في الفقراء والمساكين على قول مالك وعلى كلا : وقال ابن الحاج

القولين لا يدخل فيه مرتب للمفتي إلا على أحد القولين في جري الأحباس بعضها في 
 .بعض فترجع للتي قبلها

اسهم، فإن ثبتت عادة صير إليها كما قال وهذا كله إذا لم يثبت للبلد عادة في أحب
مالك فيمن حبس في سبيل االله في شأن الجهاد، فقد صرفه إلى ما اقتضت العادة من 
 ؛تخصيص العموم ، ويجب صرف رقاع  البلد المحبسة فيها إلى مساجدها وأئمة مساجدها

 .لأا العادة عندهم
 عن هذا الحبس فإن يجب على القاضي الفحص: ابن الحاج أيضا" أحكام"وفي 

وجد مخرجه امتثل نصه، وإلا صرفه في أهم ما يحتاج إليه المسجد من زيت، وحصر، وبناء 
منارة، فإن فضل شيء منه، استؤجر منه من يقيم الخطبة والصلاة إن أبى من الطوع، 

 .وبنحوه أفتى ابن رشد من تقديم مصالحه على أجرة الإمامة والخطبة
 : على ثلاثة أقسامالأعمال": الذخيرة"وفي 

 . قسم اتفق على جواز الإجارة فيه كالخياطة-
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 . وقسم أجمع فيه على المنع كالإيمان والصيام-
 . وقسم مختلف فيه كالحج والإمامة والأذان-

وقد يتوهم هذا في القضاء لكن عرض أمر عظيم وهو أن منصب القضاء منصب 
 لأن المستأجر مستحق للمنافع، فهو ؛النبوءة، فهو أجل من أن يقابل بالعوض لأنه هوان

نوع من السلطنة ين منصبه، وتخل يبته فتختل المصالح  وبه يفرق بينه وبين القاسم 
 لأن مناصبهم قليلة العظم والخطر بالنسبة إلى القضاء، فتقل المفسدة فيهم بخلاف ؛وغيرهم

 بسبب واحد، وهو فهي تعطى للقاضي والفقراء والضعفاء"وأما الأرزاق : القاضي، قال
سد الخلة، لا للمعاوضة، فكما أنه في حق الفقير ليس معاوضة، فكذلك القاضي لا 
يلاحظ فيه إلا أنه محتاج لذلك فيعطاه، لا أنه يؤخذ منه شيء ويعاوض عليه كالفقير 

فاعلم هذه الفروق وتدبرها فإا مدارك " فلذلك جاز اتفاقا ومنعت الإجارة اتفاقا. سواء
 .نتهى ا.جليلة

وكذلك يجوز الارتزاق من بيت المال لقسام الدور والأرضين، وقسام القاضي 
مهابسوالمغنم وح. 

وقسمها على " المدونة"وأما إذا كان الارتزاق من أعيان المقسوم لهم فنص في جعلِ 
 .الكراهة لأنه من باب أخذ الإجارة على العلم

 .راروليس ذلك من فعل الأب": الواضحة"قال في 
ولا بأس : وقد كان خارجة ومجاهد لا يأخذان لذلك أجرا قال": المدونة"قال في 

 .أن يستأجر أهل موروث أو مغنم قاسما برضاهم
 .وكذلك يجوز الارتزاق لعرفاء البنيان  من بيت المال ويكره من غيره

من ثبت عليه من عرفاء البنيان والقسام أخذ : ابن سهل" أحكام"وفي الثاني من 
 .لأجرة لم تجز شهادتها

 .وكذلك عندي شهود الجوائح  الأرضية بفاس  والحطابين عند بعضهم: قلت
ورأى مالك أن تكون أجرة القسام، وشروط القاضي، وكاتبه، ": المتيطية"وفي 

 .وثمن الرق  الذي تعقد فيه أحكامه، من بيت المال
زقه إلا من الخمس، أو لا ينبغي للقاضي أن يأخذ ر: قال أصبغ": مفيد الحكام"وفي 

 .من الجزية ، أو من عشر أهل الذمة



 ٥٣ المنهج الفائق

ولا بأس بأرزاق القضاة، والعمال، والقسامة إذا عملوا على ": المدونة"وفي قسمة 
 .حق وما بعث فيه لإمام من أمور الناس فالرزق فيه من بيت المال

 الأخذ معناه إن كانت طيبة، وأما إن كانت خبيثة فلا يحل: قال الشيخ أبو الحسن
 . منها وبيت المال اليوم منه ومنه 

ومال بيت المال إن كان مجباه من حلال وقسم على الوجه المشروع ": البيان"وفي 
فتركه إنما يكون زهدا وإيثارًا لغيره على نفسه وهو حسن وإن كان محتاجا إليه ممن قال 

وإن كان ابى حلالا  .  هِم خصاصةٌويؤثِرونَ علَى أَنفُسِهِم ولَو كَانَ بِ : االله فيهم
ولم يعدل في قسمته فمن العلماء من كره أخذه وأكثرهم يجيزه، وإن كان ابى حلالا 
وحراما فأكثرهم كرهه، وأجازه أقلهم، وإن كان حراما صرفا فحرم مالك الأخذ منه، 

 رده غير أن غيره ومن العلماء من أجازه، ومنهم من كرهه وهو الأكثر لأنه اختلط وتعذر
 .أحسن فيه

وأما ما يؤخذ من الوجه المأذون فيه كالعشر وكراء الأرض : قال الشيخ أبو الحسن
 .والربع  والجزية فهو مأذون فيه
جوائز الخلفاء حلال لأا اختلطت بالفيء  والركاز ، وهو : وعن يحيى بن إبراهيم 

وأما الهدية للمفتي فقال أبو . الميتةمباح، والحبوب والماشية المأخوذة في الزكاة حرام ك
ينبغي أن يحرم قبولها إذا : له قبولها، وقال الشيخ أبو عمر بن الصلاح : المظفر السمعاني 

 .كانت رشوة على أن يفتيه بما يريد كما في الحاكم وسائر ما يقابل بعوض
 فجائز وما أهدي إلى الفقيه بغير حاجة: قال ابن عبد الغفور: ابن عات" طرر"وفي 

له قبوله، وما أهدي له رجاء العون على خصمه أو في مسألة تعرض له عنده رجاء قضاء 
وكذلك ما أهدى له . حاجته على خلاف المعمول به، فلا يحل قبولها وهي رشوة يأخذها

 .ذو خصومة ليعينه فيها
ما أهدي للمفتي إن كان ينشط للفتيا أهدى له أم لا فلا : وقال بعض المتأخرين

وإن كان إنما ينشط إذا أهدي له فلا يأخذها وهذا إذا لم تكن خصومة والأحسن . س بهبأ
ألا تقبل من صاحب فتوى، وهو قول ابن عيشون  وكان يجعل ذلك رشوة وتقدمت 

  .-رحمه االله تعالى-حكاية ابن علوان وأبي الخير بركات الباروني 
قبولها من أحد الخصمين ما وأما الهدية للشاهد، فنص بعضهم على أنه لا يجوز له 
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 .دامت الخصومة بينهما
لم يختلف العلماء في كراهية الهدية إلى : وأما الهدية للقاضي فقال ابن حبيب

السلطان الأكبر وإلى القاضي والعمال وجباة الأموال وهو قول مالك ومن قبله من أهل 
 .العلم والسنة

دقة أن ينـزل على أحد من لا ينبغي لأمير ولا لعامل ص ":وقال سحنون عن مالك
أهل عمله، ولا يقبل له هدية ولا منفعة، فإن فعل لم ينبغ لمن معه أن يأكل من ذلك ولا 

 .يأكل الساعي  إلا من رأس ماله
لا بأس أن يقبلها ثمن إخوانه الذين كان : وفي ابن يونس قال محمد بن عبد الحكم

 .يعرف له قبولها منهم قبل الولاية
 . يقبل الهدية من إخوانه-رضي االله عنه-وقد كان عمر 

 .ذكره الإمام أبو عبد االله المازري. لا يسوغ له قبولها: وقيل
عن مطرف وابن الماجشون في الخصم وغيره؛ وعن أشهب : الشيخ" نوادر"وهو في 

 .المنع في الخصم والجواز في غيره إذا كان صديقا وكافأه عليها أو كان قريبا
 .إن الهدية تطفئ نور الحكمة: نونوفي بعض الكتب عن سح

إياك والهدية فإا ذريعة الرشوة وعلة الطلبة ويقال زريعة : رضي االله عنهوقال ربيعة 
 .مكان ذريعة

 .))هدايا الأمراء غلول((: وقال رسول االله 
وإذا أكل القاضي الهدية فقد أكل السحت، وإذا قبل الرشوة بلغت به . ابن الحاج

 .الكفر
كانت :  يقبلها، فقالكان رسول االله : ر بن عبد العزيز الهدية قيل لهولما رد عم
 . لأنه كان يتقرب إليه لنبوءته لا لولايته ونحن يتقرب إلينا للولاية؛له هدية ولنا رشوة

يأتي على الناس زمان يستحل فيه السحت بالهدية والقتل بالموعظة ((: وقال 
 .)) لتتعظ به العامةءيقتل البري
يحرم على القاضي أن يأخذ الرشوة على الأحكام يدفع : عن ابن أوس": الطرر"وفيِ 

 .ا حقا ويشد ا باطلا
وأجاز بعضهم إعطاء : قال. وأما أن تدفع به، عن مالك  فلا بأس: قال الحسن
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 .الرشوة إذا خاف الظلم على نفسه وكان محقا 
غاء  وأقامه ابن عرفة ميل إلى هذا وإص" عارضة الأحوذي"ولابن العربي في : قلت

 .وإذا طلب السلاّبة  خفيفا رأيت أن يعطوه": المدونة"من قول جهاد 
إن كان ليعرَف الدرهم : أول من رشى في الإسلام المغيرة بن شعبة  قال: ابن عات

في يدي أعطيه يرفَأ  يستأذن لي على عمر، وكان يرفأ أول من قبل الرشوة في الإسلام، 
 .د الهبة عثمان رضي االله عنه وأول من ر: قال

لعن االله الراشي والمرتشي ((: وافقنا الأئمة على تحريم الرشوة لقوله : وفي الذخيرة
 .))على الحكم

إذا كان لا يأخذ رزقا من : وقال أبو حامد الأسفراييني  والطبري  من الشافعية
. وحقيقة الرشوة. لا أقضي بينكما إلا بعوض، وأجرياه مجرى الهدية: بيت المال وقال

الأخذ للحكم بغير الحق، أو لإيقاف الحكم، فهذا هو الحرام عندهما، وللشافعية في 
 .الفتاوى في أحكام الخصومات قولان

متى قبل القاضي الرشوة انعزل ولا ينفذ قضاؤه بعد ذلك حتى : وقال أبو حنيفة 
 .يتوب

خلاصها من الشاهد، أو وأما الهدية للطالب على تثبيت الوثيقة عند القاضي أو است
إخراج الجواب من عند المفتي، فنص أصحاب النوازل على حرمته وهو واضح الظهور، 
ومثل هذا انقطاع الرعية إلى العلماء والمتعلقين بالسلطان لرفع الظلم عنهم دوم لذلك 

 لأن رفع الظلم على من قدر عليه عن المسلم أو ؛ويخدموم فصار بابا من أبواب الرشوة
 .الذمي واجب وجوبا مضيقا إن تعين، وإلا فكفاية إن لم يتعين

وسئل الأشيري  عن طالب يتوسط بين الناس والقاضي فيما يأخذه من الجعائل 
 .على الأحكام ويستنهض الناس لذلك ويقفه بينه وبينهم واشتهر بذلك اشتهارا مستفيضا

وجع والسجن إذا كان الأمر على ما وصفت فعلى فاعله الضرب، الم: فأجاب
ويلزمه غرم  ما أخذه لنفسه وما دفع للقاضي بيده ثم إن قامت له بينة أنه دفع ذلك إلى 
القاضي رجع عليه إلا أن يشاء الدافع تركه وابتاع القاضي فله ذلك، وإن غرمه له رجع 
بذلك على القاضي دون ما أخذ من الظلم ليدفعه إلى من ظلم فيه فهو في ذمته يغرمه ثم 

هو على الظالم إن قدر عليه وأعوان الظالم فيما أخذوا من الظلم كالظالم، وإن يرجع 
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 .يأخذوا لأنفسهم فهو واجب عليهم ولمن أخذ منهم أن يرجع على الظالم أو من قبض
 :فرعان

للإمام أخذ ما أفاده العمال ويضمه إلى ما : قال ابن حبيب": الطرر"قال في : الأول
والي من مال سوى رزقه في عمله أو قاض في قضائه أو متول وكلما أفاده ال:  قال،جبوا

 إذا ولى أحدا حصى -رضي االله عنه-أمر المسلمين، فللإمام أخذه للمسلمين وكان عمر 
ولذا شاطر العمال أموالهم حيث كثرت وعجز عن تمييز ما زادوه بعد . ما له لينظر ما يزيد
 .الولاية، قاله مالك

 .ى وغيرهماوشاطر أبا هريرة وأبا موس
: أيضا" الطرر"وهو في : قال المتيطي في أول باب من كتاب الشهادات: الثاني

ليس على الفقيه : وحكى ابن شعبان عن سعد المعافري من أهل مصر  عن مالك أنه قال
 .مكافأة ولا ضيافة  ولا شهادة بين اثنين 

ق التلمساني  ووجه شيخ شيوخنا الشيخ سيدي أبو عبد االله محمد بن أحمد بن مرزو
بأن هذه " المنـزع النبيل في شرح مختصر خليل" ونفع به في كتابه -رضي االله عنه-

 .الأشياء أمور تشغل سره، وتجر إلى تعطيله عن العلم، وأمره لا يحتمل ذلك واالله أعلم
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 الفصل الثاني
 في وقت تعيين الأجرة

 الضلالة أن المذهب قد اختلف في اعلم عصمنا االله وإياك من الجهالة وجنبنا طريق
 .وقت تعيين الأجرة للموثق قبل الشروع في الكتب أم بعد الفراغ منه على قولين

 على الأول الجهل بالمكتوب إذ لا يمكن حصره -رحمه االله-وألزم الإمام المازري 
حتى لا يتعداه، وعلى الثاني، الجهل بمقدار الأجرة، وقد لا تحصل أصلا إن لم يحصل 

 .لاتفاق بينهما فيمر العمل مجانا إذا لم يعمل الكاتب لنفسه وإنما عمل لغيرها
والأحسن الرجوع إلى اختيار المكتوب له من غير اتفاق، فيندرج في باب : قال

 .المعروف وهو باب متسع كهبة الثواب
ينبغي له أولا أن يتفق معه على : لقوله" المنهاج"وإلى ترجيح الأول قال صاحب 

لوم إذ ما يعطى للناس على ذلك تختلف أحواله ومقاديره بحسب همة المعطي أجر مع
 .ويساره وفقره

وجه الإجارة أن يسمي : إذا لم يكن بد من أخذ الأجرة فنقول": تنبيه الحكام"وفي 
الأجرة ويعين العمل، فإن وافق الكاتب المكتوب له على ذلك وجاء الكتاب على ما اتفق 

. يحة، وإن لم يوافق الكاتب المكتوب له على شيء فهاهنا نظرمعه عليه فهي إجارة صح
 لأن الموثقين يتعففون عن ذكر ذلك من باب ؛وعلى هذا الوجه غالب كتابات الناس اليوم

 .الحياء والمروءة ليلا يتنـزلوا منـزلة أهل الحرف والصنائع في المكايسة والمشاحة
ع بما أعطي على عمله بعد وهذا غرض حسن ومذهب جميل إن كان فاعل ذلك يقن

إكماله له ولم يصدر منه من المشاحة حينئذ ما هو أقبح حالا مـما لو ابتدأ المشارطة 
 .عليه

 لأن ما يعوض به مجهول عند الكاتب، ولأن ؛وهذا النوع لا يسمى إجارة حقيقة
إعطاء الناس مختلف حسب أقدارهم ومبلغ مروءم، وليس ذلك من الكاتب على سبيل 

 .ة المطلقة لأنه لم يرد إلا المعاوضة على عمله وأن يثاب على ذلكالهب
ففعله محمول على طلب الثواب من المكتوب له بحسب ما أدته مروءته إليه على 

 .طريق المكارمة لا على طريق المكايسة والمشاحة، وذلك أصل هبة الثواب
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 القبول، وإن أعطاه فإذا ثبت هذا، فإن أعطاه المكتوب له أجرة المثل أو أكثر لزمن
أقل، فالكاتب مخير بين القبول أو استرجاع ما عمل كما يكون ذلك في هبة الثواب إلا أن 
يكون قد تعلق بذلك حق للمكتوب له لا يمكن معه استرجاع الكتاب لكونه تضمن 
شهادة الشهود، أو ثبت فيه حق فيكون ذلك فوتا ويجبر كل واحد منهما على أجرة المثل 

 . في هبة الثوابكما يفعل
وعلى مثل هذا يجري الأمر عندنا في كل من يتبرع من الأجراء والصناع من غير 

 .انتهى. موافقة عليه بأجرة معلومة فيحمل محمل هبة الثواب وإلا بطَل وفسَد
وما قاله من استرجاع الكتاب ليس على إطلاقه، فإنه إذا ": تبصرة الحكام"قال في 

ت الكتابة عليه، فالمكتوب له لا يجد من الكاتب عوضا كان الكاتب واحدا قد قصر
 .فينبغي أن يجري الأمر بينهما على ما حكاه في فوت الكتاب بثبوت حق فيه واالله أعلم

لا يقال إنه . ، وإن كان حسنا في نفسه"صاحب التبصرة"وهذا الذي ذكره : قلت
لحصر ما يكون فوتا من  لم يتعرض -رحمه االله- لأنه ؛"التنبيه"مما يستدرك على صاحب 

 .غيره، بل كلما تعلق للمكتوب له حق وتعذر بدل الكاتب فالحكم ما قال واالله اعلم
 :تنبيه

لا يجوز للموثق أن يباشر كتب عقود المستغرقين في الذمم  من الولاة والظلمة 
 .وأشباههم لأن ما بأيديهم للمظلومين إن علموا أو للمسلمين إن جهلوا

 .  عن خياطة الثياب للظلمة-رحمه االله تعالى-و الحسن المنتصر وسئل الشيخ أب
 .النظر في صانع الإبرة، وأما الخياط في قعر جهنم: فقال

 .وقيده ابن عرفة بما إذا كان خاصا م كما قال ابن رشد فيمن يخيط للكفار
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 الفصل الثالث
 في تعيين دافع الأجر

قسمة "فيمن تكون عليه فوقع لمالك في وأما تعيين دافعها، فاعلم أنه اختلف 
في قوم أرادوا أخذ مالهم عند رجل فيستأجرون من يكتب بينهم كتابا يوثق به " المدونة

 ".الجلاب"وقاله أشهب ونحوه في . ولهم أجرة عليه وعليهم
ويكون كأحدهم، فالمنفعة، لهم ليلا يدعي عليهم السلف فيكون : قال ابن حبيب
 .لقبضالقول قوله في عدم ا

 المال شيء لأنه إنما قبضه وديعة  ،لا يكون على الذي بيده: وفي سماع ابن القاسم
 .تطوعا منه

 .ذلك كله على الذي بيده المال: وقال سحنون
 .لما رأى أن المنفعة له في ذلك وحده: قال بعض الموثقين

نفعة وأجرة كاتب الوثيقة على الدافع أو على من هي الم: للباجي " الأحكام"وفي 
 .له، وإن كانت لهما جميعا كانت عليهما

واختلف في الجماعة في وثيقة واحدة وسهامهم مختلفة هل تكون أجرة عاقدها على 
وقسمتها، أو " المدونة"وفي أقضية " الجلاب"الجماجم بالسواء والاعتدال؟ وهو الذي في 

 منهم؟ وبه على قدر الأنصباء؟ وهو قول أصبغ أو على قدر ما كتب في حق كل واحد
قال المازري، أو على قدر الأنصباء إلا في الفرائض والمناسخات؟ فعلى الجماجم، إذ لا 

 .أيضا على أقوال أربعة. يقدر على معرفة أقلهم سهما إلا بقدر الجملة، وقاله المازري
 :تنبيه لما تقدم من الخلاف

وقيد القاضي أبو هكذا هو طريق الإمام أبي عبد االله المازري وغيره من الأشياخ، 
 الخلاف، بما إذا كانت الوثيقة بمجرد القبض ولم يحتج إلى -رحمه االله-الفضل عياض  

سواه أو يكون القابض واحدا أو ليس في قسمة المال على كبير عمل وإنما هي وثيقة 
للدافع وبراءة له وأما إن كان فيها عمل الفريضة وحساب الأجل أو القبض والدفع فيجب 

 لأن قسمة ذلك كله في الوثيقة وتحقيقَه وذكرَ تفاصيل ؛على جميعهم قولا واحداأن يكون 
 .بعضهم من بعض يؤدي إلى تطويل الوثيقة
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من نظائر ما تقدم من الاختلاف في الحق، إذا كان الجماعة على واحد أو : فائدة
 .هل تكون الأجرة عليهم لكاتب الوثيقة على السواء؟. على جماعة وسهامهم مختلفة

 أجر كاتب وثيقة القسمة، والقاسم، والدية ، وكنس المراحيض المشتركة، :أولا
والزبول، والبئر والسواقي، وأجرة الدلالين، وحارس الزرع والكرم والمقاثئ، وأعدال 
المتاع، وبيوت الطعام، وقسمة الشركاء في الاصطياد، والتقويم على المعتقين  وحصصهم 

للشركاء وزكاة الفطر على العبد المشترك، ونفقة الأولاد متفاوتة، والشفعة  إذا وجبت 
بخلاف الغلل  . على الآباء، وإذا أوصي بمجاهل من أنواع، وسكنى الحاضنة  مع المحضنون

 . وربع الشركاء سنصباء، والمزارعة لأالتي على ا
 :تنبيه

 أو من معنى ما تقدم، أجرة المقدمين  إذا وجبت القيمة في بيع فاسد أو استحقاق
إا على البائع الآخذ للقيمة لأنه طالب للثمن فعليه تقديره، قاله : سرقة أو استهلاك، فقيل

 لأما دخلا في البيع الفاسد بمعنى ؛ إن الأجرة عليهم جميعا:وقيل. اللخمي وأبو محمد 
 .قاله ابن يونس  عن بعض القرويين. واحد

ي على المقتص له؟ وهو قول وكذلك أجرة المتولي للقود في الجرح والنفس هل ه
 .، أو على الجاني؟ وهو قول محمد بن عبد الحكم"العتبية"مالك في 

وانظر إذا اشترى حلية السيف دون نصله ، أو النصل دون الحلية، أو العمود دون 
 ما عليه من البناء، هل أجرة النقض  على البائع أو على المبتاع؟

 جزافا ، أو اشترى الثمرة في رءوس وكذلك لو اشترى الصوف على ظهور الغنم
النخل جزافا، أو باع شاة واستثنى جلدها ، هل أجرة الجزاز  والجراد  والذابح على البائع 

 أو على المبتاع؟ 
وكذلك اختلف في الجُعل على بيع الرهن  إذا كان الراهن غائبا، فروى أبو زيد 

 .بل على الراهن:  أصبغ، وعيسى عن ابن القاسم أنه على المرن لأنه طلب البيع، وقال
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 الفصل الرابع
 حكم الشركة المستعملة بين أرباا في

وأما حكم الشركة المستعملة بين أرباا، فاعلم عصمنا االله وإياكم من العقود 
الفاسدة والأسواق الكاسدة أن مما يفعله الشهود بالمغرب الأوسط والأقصى أن يجلس 

وعليه الآن .  واحدة على جهة الشركة فيما يقع من الأجرةاثنان منهم فأكثر في حانوت
كما لا . العمل ولا يسع جحده وإنكاره ولا يسوغ في الشريعة البيضاء المحمدية إقراره

يسوغ إقرار شركة الموثقين مع العدول كما جرى به العمل بالبلاد الإفريقية لأا شركة 
لموثقين مختلف، وكذا عملُ الشهود أبدان ومن شرطها اتحاد العمل، وعمل العدول وا

إذ كثيرا ما يتفق أن يأتي رجل لكتب العقد فيكتب الشاهد الواحد ولا يفعل فيه . بمغربنا
الآخر إلا الشهادة خاصة أو يكتبان جميعا، أو يكون أحدهما طبعه الاختصار، والآخر 

و يتضمن من الإطناب والإكثار، فلا يحصل التساوي في العمل، أو يأتي عقد بديهي، أ
الفقه فصولا فيحتاج الأعرف منهما أن يكتبه دون الآخر، أو يكون أحدهما أفقه لكن 
ركيك الخط فيتعين صاحب الخط الحسن إلى الكتب ويقتصر الآخر على وضع الشهادة 

 .مع الشهادة
وغيره، كما لا " صاحب المنهاج"ولا خفاء في فساد هذه الشركة على ما نقله 

فترقا في الطلب حسبما أقامه بعض االطلبة في طلب العشور إذا خفاء بفساد شركة 
 .الشيوخ من المدونة لأن من شرط صحتها أن يتوجها لأنذر ولحد

وما زال الناس يعيبون أخذ الأجرة في أكثر حوانيت الشهود بتونس : ابن عرفة
هد، جزءان للشا: لأم يقسمون ما يحصل لهم من الأجرة آخر عملهم على ثلاثة أجزاء

وجزء للموثق، وهو أكثر من واحد، وعمل الموثقين في الأكثر أكثر من عمل الشاهد لأنه 
 .مجرد كَتبِ اسمه في الأكثر، وربما صرح بعضهم بمجرد فعلهم

 -رحمه االله-ولقد أخبرني بعض من يوثق بخبره أن الفقيه القاضي أبا محمد الآجمي 
و زوجته الفقيه القاضي أبو علي ابن قداح وهو أحد شيوخي في الفقه أهدى إليه صهره أب

لبنا فشربه، ثم اجتمع به بعد ساعة من شربه فتحدثا فأخبره صهره أن ذلك اللبن أهداه له 
فلان فذكر له بعض شيوخ تونس الذين يأخذون الأجرة في شهادم فقام فقاء ذلك 
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خذ الأجرة على اللبن، واستغرب هذا المخبر حاله لأنه لما شهد طلع الحانوت وكان يأ
شهادته، ثم أخبرني من أثق بخبره أن الشاهد الذي كان يشهد معه والموثقين كانوا يعطونه 

 .كل يوم دينارا ذهبا ويأخذ كل موثق منهم أكثر من ذلك، وكانوا ثلاثة أو أكثر
 .فسلمه االله من القسمة الفاسدة: ابن عرفة

وكان : ئة دينار في اليوم قالقيل إن الحانوت كان يجتمع فيه ما: قال بعض الشيوخ
يجب أن يلتمس لأهل الخير أحسن المخارج فيحتمل أن الآجمي تغير : ابن عرفة يقول

اجتهاده إلى القول بجواز أخذ الأجرة في الشهادة على شرطه، وشرطها أن يأخذ قدر ما 
وس قدر ما يستحق في اليوم فكأم استأجروه به على الجل  يستحق فكان يرى أن الدينار

 .معهم واالله سبحانه وتعالى أعلم
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 الباب الرابع
 ما ينبغي للموثق في

 أن يتحرز منه ويتفطن إليه
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جعلنا االله وإياك ممن أخذ حظه من الحزم وكِفْله ، وجنبنا طرق الإهمال -اعلم 
ف في الكتاب فقد أن مما ينبغي للموثق أن يتحرز منه أن يتمم عليه زيادة حر. -والغفلة

 .تغير الألف المعنى إذا زيدت
أقر أن له عنده ألف : أن يقر رجل بألف درهم  لرجل فيكتب في الوثيقة: مثاله

 .درهم فإن لم يذكر نصف المبلغ أمكن زيادة الياء فتصير ألفي درهم
وكذلك لو كان في الوثيقة أنه أقر بألف درهم لزيد وعمرو، فإذا زيدت أَلِف 

لأن الألف لم يجزم . وعمرو صارت لزيد أو عمرو، فيبطل الدين من أصلهبين زيد 
 .ا واحد منهما

 .وقد يكون في الوثيقة دينار واحد فيجعل دينار ونصف لأن الواحد يرجع نصفا
وقد يكون آخر السطر بياض يمكن أن يزاد فيه شيء، كما لو كان آخره بكر فيزاد 

 .مد فيجعل محمدان، وما أشبه ذلكبكران، ويكون عمر فيزاد عمران، أو مح
وكذلك إذا دَمى رجل على زيد وعمرو، فإذا زيدت ألف بين زيد وعمرو، بطلت 

 .التدمية على كل واحد منهما لعدم الجزم
 .وكذلك في سائر الحقوق من البيوع والوصايا  والطلاق  والعتق وغير ذلك

ما يمكن أن يزاد فيه ما وكذلك ينبغي أن يتفقد حواشي الوثيقة، فقد يبقى منها 
 .يغير حكما في الكتب إما كله أو بعضه

الإحكام في تمييز " في كتاب -رحمه االله-وقد ذكر الشيخ شهاب الدين القرافي  
أن بعض العلماء المشاهير استفتي عن رجل مات وخلف أما وأخا " الفتاوى من الأحكام

للأم الثلث، :  المفتي في جوابهلأم وابن عم وترك الكاتب في آخر السطر بياضا ثم قال
: وللأخ للأم السدس، والباقي لابن العم، فلما أخذ المستفتي الفتيا كتب في ذلك البياض

انظروا فلانا كيف حجب الأب بابن العم : وأبا، ثم دور الفتيا على الناس بالكوفة فقال
 خطه يشهد !وورث الأخ مع وجود الأب، فقال أصحابه؛ مثله ما يجهل هذا، فقال هذا

عليه فوقعت فتنة عظيمة بين فئتين عظيمتين من الفقهاء فقال ينبغي للمفتي أن يحذر من 
مثل هذا وأن يسد البياض كما يفعله الوراقون في كتب الأحباس وغيرها حذرا من 

 .التتميم
وينبغي له إذا وجد سطرا ناقصا في آخر الفتوى أن يكمله بخطه بما يكتبه في 
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 .الفتوى
للموثق إذا ترك في آخر سطر من الوثيقة فرجة لا تسع وضع الشهادة أن وينبغي 

 ناويا له ولا -تعالى–يكتب فيها حسبي االله ونعم الوكيل والحمد الله، مستحضرا لذكر االله 
ثم يضع شهادته في . يضعها في آخر السطر بلا نية، فقد نص القرافي على النهي عن ذلك

 . به من بعدهأول السطر بعده ويعطف عليه متصلا
وينبغي للموثق إذا أتاه رجل لا يعرفه يزعم أن اسمه كذا ويسأله أن يكتب عليه 
مسطورا بألف درهم مثلاً لفلان أن يتوقف فإنه قد يتسمى له باسم غيره ثم بعد مضي 
زمن يخرج المكتوب ويدعي به على صاحب الاسم ولعل الكاتب قد نسيه أو مات 

كم على ذلك المدعو باسمه وهو بريء فلا يكتب إلا لمن الشهود فيثبت ذلك بالخط فيح
عرف اسمه وعينه معرفة تامة وكذلك الحكم في كل كتاب في مبايعة أو تمليك أو عتق أو 

أنا فلان، ولا بالحلية  على : وقف أو صداق أو طلاق ولا يكتفي بمجرد قول الشخص
ن يكون ذكيا، فطنا، عارفا، كي لاً المشهور، فإن الحلية تتغير والناس يتشاون، فينبغي له أ

يدخل الضرر على الناس بجهله الصناعة ولا يكتب لأحد مبايعة إلا بعد أن يحضر كتبها 
فإن شهدت  بصحة ما يطلب كتابته فانتقالها إليه بشراء أو ميراث أو هبة أو صدقة أو نحو 

 .لأمانةكتب إلا أن يكون رجلاً معروفا مشهورا بالصدق وايذلك كتب، وإلا لم 
 -وكذلك إذا أتاه رجلان وهو لا يعرف إلا أحدهما فيشهد أني قبضت من هذا 

 حقا لي عليه وهو كذا وكذا وأبرأته منه، أو له علي كذا وما -ويشير إليه ولا يذكر اسمه
أشبه ذلك مما يتعلق فيه الحق للمجهول عنده ثم ينصرف المقر ويريد المشهود له تقييد 

أن يتوقف إلا أن يعرف المشهود له ولا يعتمد قول المشهود له في غيبة الشهادة، فينبغي له 
 لأنه ربما سمى غير نفسه ممن عليه المشهد الغائب حق كبير ؛المقر أن اسمه فلان فلا يصح

 .ليضعه، أم خصام شديد ليقطعه، وشبه ذلك مما يتأذى منه الغائب
ن أحدا لا يفعل مثل هذا فقد ولا ينبغي للشاهد أن يتوهم أ": تنبيه الحكام"قال في 

 .يفعل ذلك لوجوه، وإقدام الكاتب على ذلك أمر قادح وغلط واضح
وينبغي له إذا أتاه رجل بذكر حق عليه لغائب يشهده على نفسه للغائب بذلك فلا 
يشهد لأنه قد يريد بذلك إثبات الخلطة بينه وبين الغائب حين يدعي عليه، ولكن يكتب 

 .ل إنه غائب لم يوافقه على الإقرارالقصة على وجهها فيقو
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وينبغي له إذا آتاه رجل وامرأة تزعم أا زوجته وأنه يقصد طلاقها وليس معها 
كتاب نكاح يدل على الزوجية، وأراد كتابة الطلاق في رقعة مجردة أن يتفطن ويتوقف، 

 الطلاق فإن بعض الناس يجعل ذلك ذريعة إلى النكاح بلا ولي ولا شهود، فلا يكتب براءة
 .حتى يعلم صحة الزوجية بينهما

 ، عن الشيخ أبي بكر -رحمه االله تعالى-القاضي أبي الفضل عياض " فهرسة"وفي 
بن البراء الجزيري  أن امرأة جاءت إلى مجلس القاضي أبي عبد االله محمد بن عبد االله ومعها ا

مت منه فزعمت رجل من السقائين زعمت أنه زوجها وأنه طلقها ومعها عقد مبارأة  زع
الإشهاد عليه في العقد فشهد لها من بالس عليه وعليها بمضموا وتم طلاقها فلما أخذا 
أخرجت صداقها فيه اسم الرجل الذي في المبارأة وطالبته بحال صداقها عليه فلم يمكن 

: فقالت. الرجلَ الإنكار ولجأ إلى عدمه وأن ليس عنده ما يؤدي وطلعته شاهد بذلك
ب واالله يا سيدي كما أخذ مثقالا بحضرتي وتراه في فيه، فضم الرجل فاه وعمد إليه يكذ

بعض الأعوان فأخرج من فيه دينارا فدفع إليها وكأا بلعتها الأرض، فأقبل المسكين 
اسمعوا قصتي مع هذه المرأة واالله ما أنا لها بزوج ولكنها : يصيح وقال للقاضي ومن معه

هذا مثقال في يدك في حاجة هي خفيفة عليك وما رأيت : الت لياحتالت علي ولقنتني فق
هذا عقد مبارأة وقد كتبتها وأنا : وما تريدين مني فقالت: في يدي مثقالا  قبل فقلت لها

أريد أن يشهد الشهود على طلاقي فيها كأنك زوجي لا غير، والمثقال لك على أن لا 
أمر : فقلت. لا تَعَقُّب بل افتداء تاميلزمك فيها خراج عدة ولا مؤونة  حمل إن ظهر و

خفيف وحملني حب الدينار والجهل بما يلزم على أن أجبتها، جئت معها وأنا واالله ما 
أعرفها فكان مني ومنها ما رأيتم فأدرك الجميع العجب من خبرهما وعلموا أا تحيلت 

 .بذلك لرجوع زوج أو انحلال من زوج غائب وعذروا الرجل بالجهل
 يكتب لهما :غي له إذا أتاه رجل وامرأة وأرادا تجديد الصداق وهما بلديان أن لاوينب

حتى يعلم صحة الزوجية بينهما واتصالها لأن ذلك ذريعة إلى النكاح بلا ولي أيضا بخلاف 
لا؟ قولان لابن عبد  الطارئين، وهل يشترط قدومهما مصطحبين اصطحاب الزوجين أو

 . الحسن اللخميالسلام على المذهب والشيخ أبي
وينبغي له إذا حضره الزوج والزوجة وطلب الزوج أن يكتب له على زوجته أا 
أبرأته من الصداق أو من النفقة والكسوة أو نحو ذلك، أن لا يكتب له حتى يصح له عنده 
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 .أا غير محجور عليها لأب أو وصي أو حاكم وإن كانا غريبين لم يكتبا
أرادت أن يكتب لها نفقة شيء من مالها فإن كان أزيد وينبغي إذا حضرت المرأة و

من الثلث ولها زوج أن لا يكتب لها حتى يحضر زوجها إذ الحق له في ذلك، فإن لم يعلم 
 .حالها سئلت عن حالها وهل لها زوج أم لا

وينبغي له أيضا أن لا يهمل سؤال المعتدة إذا أرادت النكاح ومباحثتَها عن انقضاء 
فهم به أحكامها على التفصيل وتعيين الأقراء  ونحو ذلك من شروط الحيضة في العدة  بما ي

انتقضت عدتي على الإجمال فإن النساء : عدة الوفاة ويجتهد في ذلك ولا يكتفي بقولها
اليوم قد جهلن ذلك جهلا كبيرا بل جهله كثير ممن يظن به علم ويرى لنفسه حظا 

 .وتقدما
عاينت بعض الجهلة من الموثقين يستغني عن سؤال المرأة وقد ": تنبيه الحكام"قال في 

وقد اتخذ اليوم هذا المقدار من المدة :  إذا وجد لتاريخ الطلاق شهرين فصاعدا قال،جملة
كثير من النساء والرجال أصلا في إكمال عدة الطلاق، ولا أدري كيف كان أصل هذا 

 .الغلط القبيح
ب بتعريف من عرفه فقد يكون بلغه ذلك وينبغي له أن يجتنب الشهادة بموت غائ

 .بلاغا غير موثوق به فيشهد بموته ثم يقدم فتكون فضيحة
وقد نـزلت بشيخ شيوخنا الشيخ الإمام أبي الفضل بن الإمام  شهد بموته : قلت

 -رحمه االله-ببلاد المشرق عند قضاة تلمسان فقسمت تركته ثم قدم وأملى في المسألة 
 ".عد الطي فيمن قبر وهو حيالنشر ب: "مقالة سماها

 .وينبغي له أن يجتنب الشهادة بصحة ما عرفه به العوام ومن لا يضبط ما يقول
وفي :  فيقول،وينبغي له إذا شهد في كتاب فيه ثقب في أصل الورق أن ينبه عليه

سطر كذا من هذا الكتاب ثقب قبله كذا وبعده كذا، وكذلك يفعل في عدة مواضع ولا 
وكذلك إذا شهد في . لكتاب قرض فأر  فإنه لا يدري أقرضه الفأر أم غيرهيكتب أنّ في ا

كتاب سليم من الآثار ثم يجد فيه أثرا حين الأداء، فإن كانت مقاصد الكتاب قد سلمت 
إا : وقال خلي موضع الآثار وهي كذا وكذا موضعا ويصفها ويقول: أقام الشهادة

رض في موضع يحيل معنى من مقاصد الكتب وإن كان الق. كانت سالمة يوم وضع الشهادة
 .فلا يشهد أصلا، وسيأتي في الباب الثامن تمام هذا وبسطه إن شاء االله
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ما كان ذلك، : ما أذكره، ولا يقل: وينبغي له، إذا سئل عما لا يذكره أن يقول
ما كان ذلك ثم ذكره وشهد به كان قد خالف ما قاله أولا وإن : فإنه قد يذكره ولو قال

ك عن الشهادة كان مأثوما، فينبغي أن يضبط هذا المعنى وكلما تقدم فإنه ينفع في أمس
 . أشياء كثيرة وأمور أكيدة أثيرة

بن الأبي الفضل العباس بن إسماعيل " كتاب الشهادات"عن " تبصرة الحكام"وفي 
ينبغي للشاهد إذا جيء إليه بكتاب ليشهد فيه أن يقرأ جميع ما فيه : حبيب الجوهري

فيعرف ما يشهد عليه .  من الصواب، والصحيح من السقيم- إن كان فيه-عرف الخطألي
 .ولتكن قراءته إياه على المشهود عليه

وكذلك ينبغي تجنب الشهادة على النساء اللآتي ليس له ن خلطة فلن يضبط : قال
حدة وهي معرفة المعروفة منهن فكيف باهولة والتي لا يراها الشاهد في عمره إلا مرة وا

وتكشف من لا تعرف : ولذلك قال مالك. مختفية مستترة أو من وراء حجاب متكلمة
ليشهد على رؤيتها ويتثبت في شخصها، وسيأتي في الباب السادس مزيد تفصيل في هذا 

 .إن شاء االله تعالى-المعنى 
رحمه االله لما كان مقصود العقود تحصين " الشيخ أبي الحسن الرعيني" وثائق"وفي 

كالمناكحات، : كالمبايعات، والمداينات، وضروب المعاملات، والفروجية : لحقوق الماليةا
والمباينات، والمراجعات، وتصحيح القُرَب  الملتزمات كالوصايا والأحباس والهبات 
واستحفاظ الشهادات وغير ذلك من الأنواع المختلفات وكان من ضرورة ذلك على 

شهاد، وتاريخه، وإيداع ذلك كله تحت ضابط هذه المشهد، والمشهد له، ومتعلق الإ
الشهادة، ولهذه الأركان في ذواا أحكام ترتب أحكام المعاقدات عليها، ويستند في إيجاب 
الحقوق أو نفيها إليها، لم يكن بد من إثباا والتعريف بكلياا والاستدراك لما أغفل من 

 .أصولها وأمهاا
ه من إيراد ما تقع به الكفاية في تمييز العاقدين من اسم فمن ذلك كل عقد لا بد في

ونسب، وقد يعرف بذلك ذكر الصناعة واللقب أو أحدهما، وقد يذكر مع ذلك إذا لم 
 .يكن المعقود عليه شهيرا ببلد سكناه أو ملتزم حرفته زيادة في البيان

ل فربما  ليرتفع الإشكا؛ويستحب أن يكتب اسم الرجل واسم أبيه وجده: قالوا
 إن لم يحضر مع من أقر ،وقالوا في المقر له بنسب أو ولاء. اتفقت أسماء الرجلين وأبويهما
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 .موضعه، ومسكنه، وصنعته، ونعته، وما يتحقق له معرفةَ عينه: له فليذكر في العقد
وكذلك ينبغي في نظائره كمن أوصى له بشيء وهو غائب، وكمن طلق امرأة ذكر 

 وإذا لم يكن المشهد بحق على ،عينه تحرزا من أن يكون مشخصاأا زوجه ولا تعرف 
نفسه معروفا عند الشهداء استظهر منفعته وتوخى من ذلك إثبات ما تقبل أن فيه الشركة 
فقد ينكِر يوما ما ويذهل الشاهد عن المشهود له فيتذكر بما أثبتت من النعت ويستدل به، 

ذلك كان الحازم أن لا يشهد المتعاقدون إلا من ول. فإن ارتاب لم يكن في الشهادة منتفع
 .يعرفهم سدا لمواقع الخلل

وينبغي للموثق أن يلتفت إلى ما كان شرطا في نفس التعاقد فيصرح به، وما كان 
طوعا فينص عليه، ويعطي كل معنى من اللفظ أصح ما يؤدي إليه، ألا تراهم قد اختلفوا 

يما يلتزمه الزوج لزوجته من أن لا يفعل كذا، إذا أغفل العاقد ذكر الشرط أو الطوع ف
فإن فعل فأمرها بيدها وتنازعا فزعم الزوج أن ذلك تطوع منه، وقالت الزوجة هو 

 .مشروط عليه
فذهب ابن العطار ومن وافقه إلى أن ذلك محمول على التطوع، ويحلف الزوج، ما 

 فسخه، وكان الطوع كان النكاح بالشرط لَما كان مكروها عند مالك، وذهب قوم إلى
 .متفقا على جوازه، دون لزوم أن يحمل العقد عليه إلى أن يثبت أنه شرط في عقدة النكاح

 .هو محمول على الشرط: وقال غيره
 لأن كل ما عقد محمول على الشرط إلا أن يصرح ؛وهو الصواب: قال ابن فتحون

 .فيه بالطوع
 الجاري في البلد الذي انعقد ينبغي له أن ينظر في ذلك إلى العرف: وقال غيره

 . فيكون القول قول مدعيه،النكاح فيه
وثمرة تشاحي  الزوجين في هذا أن الزوج إذا ملك الزوجة أمرها تطوعا منه 

 فطلقت نفسها، له مناكرا فيما زاد على واحدة وإجبارها على الرجعة ،
م في وإن وقع ذلك على الشرط لم تكن مناكرا، وبذلك تحرز بعض حذاقه

 .أمرها بيدها تطلق نفسها بأي الطلاق شاءت: التطوع من هذا بأن قال
وينبغي له أن لا يرسل القول إرسالا، ولا يوقع بإيراد اللفظ المختلف فيه إشكالا، 

 .ولا يضيف تقييد ما لا يحتاج إلى تقييده مجالا
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من  ما وقع التساهل به من بعض جهلة الموثقين في إيراد محفوظه :فمن الأول
 زعما منه تقصي ؛العيوب فيما يتبرأ منه البائع فربما ذكر منها ما ليس بموجود في المبيع

 ،البراءة، وهذا إذا وقع وعثر على عيب مندرج فيما ذكر من العيوب التي ليست في المبيع
ه، فلا تنفع البراءة منه البائع حتى يفرده بالتبري منه بتعيين موضعه والتبيين على المبتاع بجنس

ومقداره ظاهرا وباطنا، فلا يبقى له فيه قول، وقد نصوا على أن البراءة في الدواب من 
 .الدبرة  لا ينتفع ا البائع حتى يبين ما فيها من نغل 

وكذلك البراءة من الإباق ، والسرقة، لا ينتفع أيضا ا حتى يقيد غايتها لاختلاف 
لعيوب محملا واحدا وعلى العاقد تحري ذلك في القلة والكثرة، فيحمل الباب كله في ا

 .الصواب في ذلك كله
نقدها كذا، فسحنون يرى أن ذلك يبرئ :  قوله في معجل الصداق:ومن الثاني

 .بمعنى قبضها: الزوج من النقد، أخذ نقدها
 .أي قبضها: أعطيته إياها، فانتقدها: نقدت الرجل الدراهم: قال الخليل 

بمعنى عجل : أخذ نقدا. ه حتى ينص على الدفع وابن حبيب يرى أن ذلك لا يبرئ
 .الذي في مقابلة أجل، ولا تصريح فيه بالقبض

فلينسج الموثق في التحرز لمقالاته، والتحرير بكلماته على هذا المنوال، وليأمل كيف 
 .طرأ الخلاف بين عالمين شهيرين للفظة هي إلى النص أقرب منها إلى الاحتمال

طلّق طلقة واحدة ملكت ا : في طلاق غير الثلاث قول بعضهم :ومن الثالث
 .أمرها وقطعت عصمة النكاح بينهما

 .فإنه تقييد رديء لأن انقطاع العصمة مطلقا لا يكون إلا بطلاق الثلاث
لا عصمة لي عليك، فهي ثلاث، نوى ذلك أو لم : ومن قال لزوجته المدخول ا

 .نه نوى واحدة إن أراد نكاحها بعدينو، وينوى  في غير المدخول ا ويحلف على أ
بلا شرط مفسد، وذلك يوهم وجود : ومنه قول بعضهم في البياعات وما يلحق ا

 .شرط صحيح
وكان الشيخ أبو محمد عبد الكبير يرى أن ذلك هو الصواب : قال الرعيني رحمه االله

 .لأن البيوع كلها لا تخلو من شروط الصحة
 الصحة التي هي من أركان البيع فذلك لا يسوغ إن كان يريد شروط: قال الرعيني
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أن يريده العاقد، وكيف ينفي ما لا تنعقد صفقة التبايع إلا به، وإنما يريد أن يبقي الشروط 
الجائزة التي قد تقع من البيعين أو من أحدهما خاصة كاشتراط الكستوري التمرة المؤبرة ، 

تغير فيه، وذلك دون السنة، واران المبيع وكاشتراط البائع سكنى الدار المبيعة لأمر لا ت
ويدخل في عموم النفي كل شرط يطرق . بثمنه إن كان عقار أو عرضا  أو غير ذلك

الفساد إلى الصفقة  أو يوجب اشتراطه فسخ العقد كبيع الأنقاض  على شرط التبقية وهو 
 .كوقوع البيع على شرط الثنيا 

 شرط فلا بد من تقييد الشرط المنفي إن كان في الوثيقة: وقال بعض الموثقين
 .بالفساد ليلا يصير تناقضا

وهذا غير محرر إذ يَشِذُّ عنه مع تقييد الشرط بالفساد سائر الشروط : قال الرعيني
الجائزة فلا يتخلص اللفظ المقصود بنفس الشروط كلها إلا باستثناء الشرط المعين والنص 

 .ح أو فاسدعليه، ويتناول النفي ما عداه من شرط صحي
قولنا دون شرط أي لم يشترط أحدهما في ذلك شرطا جائزا ولا : قال ابن فتحون

 .مفسدا
يوهم أنه أبقى لغيره، هكذا نقدوا هذا : لم يستبق البائع لنفسه: وكذلك قولهم

الموضع وإن كان محمولا على أنه لم يبق له ولا لغيره شيئا لأنه بمثابة قولك، لم يستبق البائع 
 .هفي ملك

وينبغي له في كل عقد يتقيد في الرباع  وسائر العقار من بيع وما في معناه، أو هبة، 
أو حبس، أو غير ذلك ما لم يكن المبيع جزافا أن يتعرض لإثبات الحدود المحيطة به أو 
الزرع الحاصر للمساحة فيما يمكن ذلك فيه ولا بد معه من تقييد الموضع بذكر جهته، 

 .حقه لاختلاف الأرض في الطيب والخَبَث، والدُّوم  والكَرم ومن يلاصقه وما يلا
ينتهي الحد في كذا من هذا الملك إلى كذا، لأن في : والصواب في الحدود أن تقول

لكن إذا وقع هذا لم . حده كذا، لَبساً في دخول الحد في المحدود أو خروجه عنه: قوله
 .يحكم بدخول الحَدفي المحدود

قبلي الملك المبيع كذا، : وكان شيخنا أبو محمد عبد الكبير يكتب: قال الرعيني
 .وشرقية كذا، وغربية كذا، تخلصا من هذا الاعتراض

ومن قبيل هذا ما نبهوا عليه أيضا في إضافة المبيع إلى البائع، لأن ذلك يقتضي عند 



 ٧٣ المنهج الفائق

أ بعضهم إقرار المشتري بصحة تملك البائع للمبيع وذلك يوجب منع رجوعه إن طر
استحقاق، وهذا غير لازم ولا يعد ذلك إقرارا من المشتري البتة، وإنما الإضافة عائدة إلى 

 .وإن نص على إقرار المشتري بذلك وتصريحه ففي ذلك روايتان. زعم البائع
 .وبذلك القضاء:  أنه لا يضره إقراره ويرجع على البائع؛ قال ابن العطار:إحداهما

 .رواها أصبغ عن ابن القاسمأنه لا يرجع بشيء : الثانيةو
 .الأصح من القولين عدم الرجوع: ابن عبد السلام

في مسألة ميمون من " المدونة"هو اختيار الشيوخ بالأندلس، وهو دليل : المتيطي
كتاب الاستحقاق، وانظر ما للإمام أبي عبد االله المازري في هذا المعنى، وما لابن رشد في 

 .سحنون" نوازل"
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 الباب الخامس
 ذكر الأسماء والأعداد والحِرف في

 التي تنقلب وتتغير بإصلاح يسير
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 الفصل الأول
 في الأسماء

 أن كثيرا من -جعلني االله وإياك ممن أخذ بالاحتياط وتجنب التفريط والإفراط-اعلم 
 فإنه ؛مظَفَّر: ها بأدنى شيء من الإصلاح نحوالأسماء التي تقلب وتصحف يمكن قلبها وتغيير

ينقلب مطَهر، وبَكْر ينقلب بكَير، وصفر فإنه ينقلب ظفر، وياقوت يجيء منه يعقوب، 
ويجيء من جميل كميل، ويجيء منه أيضا خليل، ويجيء من عباس عياش، ومن حسن 

ميمون سلمون، حسين، ومن منصور منظور، ومن عباد عياد، ويجيء منه أيضا مناد، ومن 
ومن صبور صيور، ومن غالب طالب، ومن عبد ايد عبد الحميد، ومن لُبابة كنانة، ومن 
سعد سعيد، ومن عمر عمرو، ومن رَيان زِيان، ومن حَيان حبِان، ومن جمرة حَمزة، 
ومن مفتاح مصباح، ومن فتحون فرحون، ومن أسد أسِيد وأسيد، ومن بَشار بشِير 

 .شة عاتكة، ومن سونة مونة وميمونةوبشير، ومن عائ
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 الفصل الثاني
 في الأعداد

وأما الأعداد فقد قدمت في الباب الثاني تأكيد احتياج الأسماء والأعداد والتواريخ 
 .إلى البيان، وإن اهتمام الموثق بفصولها آكد من اهتمامه بغيرها

يجب على :  حضرني ذكره فنقولولنذكر الآن من الأعداد التي يحذر الزلل فيها ما
الكاتب أن يحذر من جبدة ثاء ثلاثين ليلا تغير بإصلاح يسير وتبدل بثلاث وثلاثين أو ستة 
وثلاثين، وعين أربعين ليلا تصير أربعة وأربعين، وميم خمسين ليلا تصير خمسة وخمسين، 

سبعين أو عينها وسين ستين ليلا تصير ستة وستين، أو سبع وستين، أو ثلاثة وستين، وباء 
فإا تجعل سبعة وسبعين أو تسعة وسبعين، أو ثلاثة وسبعين، وثاء ثمانين ليلا تصير ستة 
وثمانين، أو سبعة وثمانين أو تسعة وثمانين، وجبدة ميم ثمانين ليلا تصير ثمانية وثمانين أو 

ائة خمسة وثمانين، وعين تسعين ليلا تصير تسعة وتسعين، وميم مائة ليلا تصير ثلاثم
 .وخمسمائة وستمائة وسبعمائة وثمانمائة وتسعمائة

وينبغي له أن يميز بين وضع سبعة، وتسعة، وسبعين، وتسعين، وخمسة، فإا تصلح 
 .بخمسة وعشرين، وخمسة عشر

ولقد أجاد ونصح وأفاد من جعل في الوثائق كذا وكذا دينارا، نصفها كذا، 
واحدة وألفا واحدا تحرزا من مائتين وبعضهم يزيد ربعها كذا، وبعضهم يكتب مائة 

 .وألفين وإنه لحسن جدا، وقد مر طرف منه، وذكر نصف العدد وربعه أولى وأبلغ
وينبغي له أن يتأمل تاريخ المسطور وينظر في عدده، فإن ستين تصير بسرعة ستة 

 .وثلاثين سنة فيبطل التاريخ، فَتَفَطَّن لذلك كله وتحرز من كثرة وقلة
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  الثالثالفصل
 الحرف التي تنقلب بإصلاح يسير في

، والخَراز والخَماروالحَمار والقَزاز وأما الحرف التي تنقلب بإصلاح يسير فكالبَزاز 
والحَصار،  والخَياط، والعَطَّار والقَطَّار، والحَطَّاب والخَضاروالحَرار، والخَباز والجيار، والحَناط 

قَّاق والدقَّاققَّاق والراب والزاب، والقَصال والقَبفي الأنساب والكنى والألقاب ، والبَقَّال والغَس
 .تصب إن شاء االله تعالى

 .والعَسال ، فقس على هذا
 :تنبيه

بن بشير أن قاضي الجماعة بقرطبة  محمد "  الاحتفال"حكى ابن حيان  في كتاب 
 الوثائق فأمر بقطع يده، وبذلك أفتى ابن أبي جعفر  فقيه مرسية صح عنده تدليس رجل في

بن الغرابلي المرسي وجدت عنده عقود مدلسة أخذ ا أموالا فلما افتضح فيها وأقر  يعل
 . انتهى .بذلك قطعت يده
وكانت القضاة ببلدنا ينفون من ظهر عليه الضرب على الخطوط بعد : ابن عرفة

إلى بلاد المشرق، فبعث فقهاء المشرق إليهم بالتعقب عليهم في بحسب اجتهادهم . تأديبه
 :ذلك قالوا

أنتم في فعلكم هذا كمن أراح نفسه من متعد في محله بإرساله إلى غيره من 
 .المسلمين

فأجابوهم بأن المنفي لا قوة له على الضرب على خطوط من وصل إليهم لعدم 
 .تدي إليها، فلم نبعث لكم بمفسدة محققةممارسته خطوطهم إلا بعد مدة وعسر، وقد لا يه

ومما ينخرط في هذا السلك ويجري على أسلوبه ما عمت به البلوى، وتكررت 
 .بالإبلاغ والإمعان في تأديبه وعقوبته الفتوى، وهو ضارب الدنانير والدراهم

يشدد أقوى  -رحمه االله تعالى-كان الشيخ، الإمام، أبو عبد االله محمد بن عرفة : قيل
 .لتشديد فيمن يتهم بضرا وأفتى فيمن ام بذلك أن يخَلَّدَ في السجن حتى يموتا

ابن أبي بكر على أنه يضرب الدراهم والدنانير بقي في : وكذا وقع فيه رجل يقال له
السجن حتى مات فيه، فخرجت منه جنازته بعد أن كان تكلم فيه الشيخ أبو الحسن 
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هو أشد من قطع الدنانير : أن يعطى فيه يدا وقالالبطرني بالشفاعة فأبى ابن عرفة 
 .والدراهم التي ورد فيها النص عن ابن المسيب أا من الفساد في الأرض

 إذا كانت هذه عقوبته مع التهمة والظنة، فكيف ا مع الثبوت والتحقيق؟: قلت
وانظر ما يجري مع ثبوت الضرب على فتوى ابن أبي جعفر وحكم القاضي محمد 

شير في المدلس في الوثائق، ونـزلت قبل هذا التاريخ بيسير في رجل يعرف ببرِيبَر بن با
تَقَوت التهمة عليه بضرب الدراهم المدلسة، فوقعت الفتوى فيه من خطيب الحضرة 

 بمثل فتوى الغمام ابن -أعزه االله تعالى-ومفتيها الشيخ البركة الإمام أبي مهدي الماواسي 
الشيخ البركة :  ، فشفع فيه بعد مدة بركة القطر وظاهرة العصر-عالىرحمه االله ت-عرفة 

الصالح أبو عبد االله محمد بن يحيى البوفرحي رحمه االله، فلم يعط المفتي المذكور فيه يدا وبقي 
في السجن إلى أن خيف على أولاده الهلاك من الجوع، فتقدم زعماء صناعته وأعيانهم من 

بأن يسكن بين ثِقاتِهم ومتى صدر منه شيء فعليهم إحضاره الصفارين فضمنوه فأجام 
 فالتزموا بذلك برسم مشهود بأكابر العدول، وحينئذ أمر ،وإلا فهم المؤاخذون بجريرته

 .بتسريحه 
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 الباب السادس
 في ما عليه مدار علم الوثائق

 وذكر المعرفة والتعريف
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 الفصل الأول
 ما عليه مدار علم الوثائق في

اعلم أن مدار الوثائق على ما يتضمنه الإشهاد، وأما ما يأتي فيها من خبر لم يتضمنه 
عند شهادم أو معرفة الشهود في الإشهاد يثبت بثبوت الوثائق إلا أن يريده الشهود 

أن تعقد في الوثيقة اشترى فلان بن فلان من فلان بن فلان : يشهد بذلك غيرهم ومثاله
جميع الملك الذي بقرية كذا المتصير إلى فلان بالابتياع من فلان أو بالميراث من أبيه فلان، 

 فإن تضمن الإشهاد معرفة الشهود بذلك، ثبت التصيير المذكور. أو بالصدقة، من فلان
. وإن لم يتضمنه الإشهاد، لم يصح ذلك حتى يشهد عليه الشهود في البيع أو بعضهم

وتحصيل ذلك أن تقول فيه بعد تمام الوثيقة شهد على إشهاد المبتاع فلان والبائع فلان على 
أنفسهما بما ذكر منهما في هذا الكتاب بعد إقرارهما يفهم جميعه من عرفهما وسمعه منهما 

 وجواز الأمر ممن عرف أن جميع المبيع المذكور في هذا الكتاب تصير إلى وهما بحال الصحة
 بذلك االبائع فلان بن فلان بالابتياع المذكور في هذا الكتب من فلان بن فلان بإشهادهم

إشهاد بذلك على بعلى أنفسهما وقبض البائع الثمن فيه من المبتاع، أو بالصدقة من فلان 
 .لك في تاريخ كذانفسه في صحته وجواز أمره وذ

وكذلك تضمن معرفة الإيصاء، والتوكيل ، والحضانة، وتقديم القاضي والخليفة في 
 .بيع الوصي، والتوكيل، والحاضن، ومقدم القاضي، وصاحب المواريث وسائر تصرفام

وكذلك تضمن معرفة البيع والزوجية واتصالهما في عقد الإقالة، وتجديد الصداق 
 .يع ما كان من هذا النمط والمعنىللبلديين، وجم

 -رحمه االله-لما كتب صداق ولد الشيخ القاضي أبي عبد االله ابن عبد السلام : قيل
وأوتي به إلى الشيخ ابن سلامة  ليشهد فيه وجد في الولد تخصيصات لم تثبت له وحلى 

ع أن يشهد الكاتب أيضا الشيخ ابن عبد السلام بأن قال ومفتي البلاد الإفريقية  فامتن
: لأنه حلِّي بالفتوى ولم يكن حينئذ مفتيا، فأعلم ابن عبد السلام بذلك فقال: بذلك وقال

الإشهاد على المشهود عليه من حيث الإيجاب والقبول وما يتوقف عليه : قل له يا جاهل
 .ذلك من الشروط والإسناد إليه فقط

مة ويجعل الحديث وكان الشيخ ابن عرفة يستصوب امتناع الشيخ ابن سلا: قيل
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كذبتم يريد في قولهم إنه ابن االله لا في أم : عبدنا المسيح ابن االله فقال: أصلا له وهو قوله
 .عبدوه والكذب الخبر غير المطابق

. إلى الفقيه الزكي:  عن قاض كتب إلى إنسان فقال-رحمه االله- :وسئل ابن عرفة
لقاضي شهادته، فأجاب بأن العمل على ثم قدم ذلك الإنسان إلى الشهادة فلم يقبل ذلك ا

وهذا إذا قلنا إن التحلية داخلة : وهو من القاضي كالرجوع عن تعديله، قال. التجريح
 .تحت الشهادة، وإن لم نقل بذلك فالأمر سهل

 بتوكيل فلان ابن فلان ،الشهادة: قال مالك وبعض أصحابنا" : جمع الجوامع"وفي 
 .ذهب بالنسب ضمنا، والوكالة أصلافلانا شهادةٌ بالوكالة فقط، والم

، )وهما بحال الصحة وجواز الأمر(ومعنى تضمين الوثائق في الأشرية : ابن الهندي 
فهو محمول على الانطلاق من الولاية وأم لم يوقعوا شهادم على ذلك حتى كان 

علم بذلك، لم عندهم من الباطن ما علموا به انطلاقه من الولاية، وإن كانوا من غير أهل ال
والعمل : يكن السفه  حتى يظهر منهم الرشد، وعلى العدم حتى يثبت الملاء والغنى، قال

 .عند الحكام على أن مدعي العدم عليه الإثبات لعدمه وهو الأصح
 فالناس محمولون على الصحة ،وأما الشهادة المتبايعين أو المناكحين": المتيطي"وفي 

 . هل هما في الولاية أم لا،ود البحثوجواز الأمر وليس على الشه
 .لأن الأصل في العقود اللزوم: قلت

 .المتبايعان على المعرفة حتى يثبت الجهل: وقال غيره
 .لأن الأصل في العقود الصحة: قلت
وعلى جواز الأمر حتى يثبت السفه، وعلى الرضى حتى يثبت الإكراه، وعلى : قال

 يثبت الفقر، وعلى الحرية حتى يثبت الرق، الصحة حتى يثبت السقم، وعلى الملأ حتى
وقيل عكسه، والغائب . وعلى الإسلام حتى يثبت الكفر، وعلى العدالة حتى تثبت الجرحة

 .محمول على الحياة حتى يثبت الموت
 والمسلمون في دعوى الغصب والعداء محمولون على العافية حتى :قال ابن سهل

س هذا من الاختلاف ذلك مما يطلقه من الولاية حتى ولي: يثبت خلافها، قاله ابن لبابة قال
 .يشهِد بانطلاقه منها

 :وللمتصف بالجواز حالتان: الرعيني
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 أن يكون ممن لا تعلم عليه ولاية، وهذا باق على أصله إذ الناس على :اأحدهم
 .الرشد حتى يثبت خلافه

ء بالجواز، فإِن ل ينظر إلى الشهداي أن يكون ممن علمت عليه ولاية، فق:والثانية
كانوا من أهل العلم؛ فمقتضى هذا الكلام حمل ذلك على معرفتهم بانطلاقه من تلك 

وإن لم يكونوا من أهل العلم ا؛ لم يفد . الولاية ولم يضر بعد إثباا لشهادم بالجوار
 لا ينتفع بكون الشهود من أهل العلم إلا أن :ذكر الجوار شيئا مع ثبوت الولاية، وقيل

 .صرحوا بانطلاقه من الولايةي
وهو أصح القولين إذ يمكن أن يكون الشهود لم يعلموا بالولاية، : قال ابن فتحون

 .فلا تكون شهادم بالجواز انطلاقا منها إلا مع التصريح
) إذ الناس على الرشد حتى يثبت خلافه: (قول الرعيني في الحالة الأولى: قلت

مولون على المذكور في باب الشهادات، هل المسلمون الناس مح: (خلاف قول ابن الهندي
 ).محمولون على العدالة حتى يثبت خلافها أو على الجرحة حتى تثبت العدالة؟

المسلمون محمولون على العافية فبما ادعي عليهم من الغصب : قول ابن لبابة: قلت
 -رحمه االله تعالى-أبي الفضل عياض " مدارك"والعداء فيجب تقييده باهول الحال لقول 

لا يعتدل ما تريد إلا بولاية زياد بن عبد الرحمن الملقب : لما ولِّي هشام المؤيد قيل له
شبطون القضاء فبعث إليه وتمنع عليه، فألح هشام عليه فقال للوزراء أما إذ عزمتم 

م إلا إن وليتموني وجاءني أحد متظلما منك. فأخبركم بما أبدأ به علي المشي إلى مكة
أخرجت من أيديكم ما يدعيه ورددته عليه وكلفتكم البينة لما أعلم من ظلمكم وتحاملكم، 

 . ىفتركوه وأشاروا عليه بإعفائه فعف
 .نعم لمن عرف بالظلم والقدرة: أهو وجه القضاء؟ قال: وقيل ليحيى بن يحيى 

هل حتى الناس فيما ادعي عليهم علمه، محمولون على الج: وقال غيره من الموثقين
 . وَااللهُ أَخْرَجَكُم من بطُونِ أُمهَاتِكُمْ لاَ تَعْلَمونَ شَيْئًا: يثبت علمهم بذلك لقوله تعالى

 .أصل مالك حمل الناس على التهم ومعاملتهم بنقيض المقصود: قال بعض الناس
 . لا يجوز ذلك:وقال الشافعي

 -رحمه االله-عبد االله المازري للإمام أبي " شرح التلقين"وفي كتاب الحمالة  من 
تعالى جرى الرسم منا ومن أشياخنا الفتوى بترك الاعتداد بما يقوله الموثقون في وثائقهم 
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شهد على فلان وفلان بما نسب إليهما في هذا الكتاب طوعا في صحة عقولهما وجواز "
صد الشهود أمورهما وإن ذلك لا يكون ترشيدا لمن يوصف به أنه جائز الأمر لكونه لم يق

الشهادة به ولو قصدوا إلى الشهادة بذلك لم يحل لهم أن يشهدوا حتى يكونوا اختبروا من 
إذا أرادوا ذلك وعلم بكون فلان وفلان : ولهذا يقول الموثقونوصف بذلك وعلموا رشده 

رشيدين لا يولى عليهما على حسب ما اعتادوه من العبارة في هذا المعنى، لكن بعض 
. ا يرى هذا تلفيقا من الموثقين إذا أدرجوه في آخر الوثائق جريا على ما اعتادوهالمشايخ إنم

وأما إذا وقع في أحكام القضاة فوصفوا رجلا بأنه جائز الأمر فإم لم تجر عادم بأم 
 . انتهى.يصفونه بذلك تلفيقا بل قصدوا إلى ثبوت ذكر الوصف عندهم

كل ما حكمت :  المقري التلمساني  ما نصهالإمام القاضي أبي عبد االله" قواعد"وفي 
 . فإنه من تلفيقات الموثقين،به العادة

) صحيحة البدن: ( لا يوجب شرطا، كما يكتبونه في العقد:قال ابن أبي زيد
 .لأن العادة لم تجربه) سالمة البدن(بخلاف 

إن تبين من ذكر السلامة معنى الاشتراط أو التلفيف صير إليه وإلا : ابن بشير
 .فقولان للذكر، ولأن الأصل عدم الرد

سألت أبا موسى عيسى بن محمد عبد االله بن الإمام آخر فقهاء تلمسان عما : قلت
يكتبه الموثقون من الصحة والجواز والطوع بناء على ظاهر الأمر الذي لا يفيد ما بنيت 

 .عليه الشهادة من اليقين لانكشاف الأمر كثيرا بخلافه
فلو كلف غيره شق . يمكن الوصول إليه من ذلك في الغالبذلك غاية ما : فقال

 .عليه، وأوشك لا يصل إليه، وتعطلت بسبب ذلك حقوق كثيرة
 .فهلا كتبوا ظاهر الصحة والجواز والطوع فتبرأوا من عهدة ما بعد ذلك: قلت
في ذلك إيهان للشهادة لأن مبناها على العلم، فإذا تعذر أو تعسر كما هنا : فقال

ر أمرها على غاية ما يسعه فيه الإمكان عادة، وأجري ظاهرها على ما لا ينافي بقي ظاه
واعتمد في باطن . أصلها حفظا لرونقها ورعاية لما ينبغي أن تكون عليه لولا الضرورة

 .لتعذر غيره أو تعسره) ظاهر الحال(أمرها على دلالة العادة أن المعتبر في مثله 
خ البونتي عقود الجوائح وغيرها مما غاية الأمر وعلى ذلك كتب الشي: قال المقري

 .وإن كان ذلك الفقيه أفتى مدة بتزوير الشهادة بذلك. فيه دلالة الحزر والتخمين
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 .وبمضي عمل الموثقين عليه: ورددت عليه بقوله
 جفاء، ولا في ،، ولا في الولاة لأنه)وجواز الأمر: (ولا تذكر في الوصي: الغرناطي

وهو بحال الجواز في : ( بصفة الجواز، يعني إلا في الطلاق والوصية، فتقولالمحجور لأنه ليس
 ).هذا خاصة

المعنى الواحد في نفسه ": قواعده"واعترض المقري على الموثقين هذا المعنى فقال في 
 .لا يقبل التبعيض بالاعتبارات إلا بدليل

يما شهـد فلا يصح الإطلاق من الحجر في شيء دون شيء، ولا تزكية الشاهد ف
به الآن دون غيره كما يفعله متفقهة الموثقين، ولا الحكم بطهارة شيء، وبالنسبة إلى شيء 

 .دون غيره
جلد الميتة مقيدة الطهارة باستعماله في اليابسات والماء : كما وقع لابن الحاجب

وحده، وكذلك نجاسته كما توهمه بعضهم فيما عفي من النجاسة لمن عفي له، والحق أن 
 . انتهى.جاسة باقية في محل العقدالن

من العقود ما يكتفي بنفس عقده عن ذكر الصحة والجواز فيه كإشهاد : الرعيني
الخلفاء على ما يقطعونه، والقضاة في تسجيلام، والشهداء على شهادم، والأوصياء 
فيما ينفذونه عن محاجيرهم ، وما جرى مجرى ذلك مما تكون صفة الجواز من ضرورة 

ه ولا يؤثر في عاقديه عدم الصحة، فإن سقط ذكر الصحة والجواز من العقود المبنية عقد
عليها وقع الإشكال وكان أَقَلُّ ما يلزم عنه فَتح الباب في إثبات ما يدعيه المدعي من أن 
العقد وقع من عاقديه عن غير صحة وجواز وتطرق الفساد إليه بذلك وذكر الشاهد حال 

 لأن الصحة مرئية وما وقع للبونتي وغيره من أن للعاقد أن ؛دهاالصحة مسقط دعوى ض
يسقط شرط الصحة إذ الناس عليها حتى يثبت خلافها فذلك مما جرت به العادة من قولهم 

 لأن ذلك مما يغيب على الشاهد وليس ؛وهي صحيحة العقل والجسم. في أنكحة الأبكار
 .ثبوت خلافها إلا بتزوير الشاهد إذ لا يتصور ؛كالصحة التي يوصف المشهودون ا
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 الفصل الثاني
 ذكر المعرفة والتعريف في

وأما المعرفة والتعريف فاعلم أنه لا بد للشاهد من ذكر المعرفة  أو التعريف في 
 .له المشهود عليه أو

والذي جرت به عادة شهود بلدنا أم يكتبون المعرفة وما يقوم : ابن عبد السلام
التعريف، فإذا لم يكتبوا شيئا عن ذلك دل على أن المشهود عليه عندهم مقامها عندهم من 

 .معروف ولهذا يعدون كتب المعرفة في الشهادة على الرؤساء من الجفاء
ليس في عزوه تمام الشهادة العارية عن ذكر المعرفة والتعريف لشهود : ابن عرفة

 .بلدنا حجة تامة، ويظهر من أقوال من تقدم في ذلك اختلاف
أن تضمين الشهود على خط غيرهم أن المشهود على خطه كان : فعن المتيطي

 .يعرف من شهد عليه بعينه واسمه شرط كمال لا شرط صحة وإجزاء
وهذا يقتضي أن ترك الشاهد ذكر المعرفة أو التعريف لا يقدم في شهادته، وفي 

 أبي عبد في شهادة رجلين شهدا على شهادة: القاضي أبي الأصبغ بن سهل" أحكام"
الرحمن أن فلانة بنت فلان أشهدتني، ولم يذكر في شهادته أنه عرفها بالعين والاسم 

 .والنسب، أن الشهادة تامة
أشهدتني معرفة لا محالة، قاله عبيد االله بن يحيى ، ومحمد بن لبابة، ومحمد بن : وقوله

 .يحيى ، ويحيى بن عبد العزيز 
. الشهادة على الخط شرط صحة وإجزاء  أن التضمين المذكور في :ولابن فتحون

وإذا : ويؤيده قوله. وهذا يقتضي أن ترك الشاهد ذكر المعرفة والتعريف، يبطل شهادته
أشهد الشهود على شهادم في وثيقة سقط من عقدها معرفة الشهود لعين من أشهدهم، 

مل فهو خلاف الشهادة على معرفة الخطوط، وذلك تام؛ لأن من أشهد على شهادته يح
 .وروى ذلك بعض أهل العلم. على أنه لم يشهد على شهادته إلا وقد عرف المشهِد

والأظهر أن الشاهد إن كان معلوم الضبط والتحفظ قبلت شهادته وإن : ابن عرفة
 .لم يذكر معرفة ولا تعريفا، وإلا ردت شهادته إلا أن تكون على مشهور معروف

جل ما قال ابن عبد السلام  جرى عمل فالأقوال ثلاثة وتصورها واضح، ولأ: قلت
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من أدركت من حذاق الموثقين في الشهادة على الخلفاء والقضاة وسائر الرؤساء والولاة 
 .وهو مجال كمال الإشهاد عليه، وإنه لغاية في الحسن: بقولهم

ينبغي التنبه والتحفظ من الغفلة في " : تنبيه الحكام على مآخذ الأحكام"قال في 
سامحة التي جرت ا العادة، وقد شاهدنا من أحوال بعض الشهود من قلة الشهادة والم

الضبط وغَمصِ الحق مما أوردهم ذلك موارد منكرة، ويظنون أم على سواء السبيل، 
اقتداء من بعضهم بمسامحة بعض، على غير علم يهتدى، ولا أصل يقتدى، فاعتيد فاحش 

 : وسنشير من ذلك إلى مواضعذلك، حتى وقع الإنكار على من أنكر عليهم،
فمن ذلك الاسترسال في تقييد الشهادة على معرفة المشهود عليه، وذلك إنما يصح 
بعد حصول معرفة العين والاسم معا، ولا يكتفي في ذلك بمعرفة العين، بمعنى أنه يعرف 

ائز المشهود عليه بعينه فقط ولا يعرف اسمه ولا نسبه؛ لأن ذلك يختل من وجوه، إذ من الج
أن يخدعه فيتسمى له باسم غيره ليوجب عليه حقا وهو لا يشعر بذلك، وقد تطول المدة 
فينسى عين المشهود عليه ويحكم عليه بتلك الشهادة في غيبته ويكون قد تسمى المشهود 
عليه باسم ذلك الغائب، فتقوم البينة على الغائب ويحكم عليه وهو لا يشعر، وليس هو 

وغير ذلك من الوجوه مما فساده ظاهر، وضروه متفاقم، . بالعينالمشهود على معرفته 
فليست هذه هي المعرفة المقصودة في هذا الباب، بل يحق عليه مع ذلك معرفة الاسم الذي 
يتميز به؛ مثل أن يعرف أنه فلان بن فلان وما أشبه ذلك مما يزول معه الاشتراك أو يخف، 

م أبيه أو ما يقوم مقامه من التعريف ولا تكفي معرفة اسمه خاصة دون معرفة اس
والاختصاص، وقد استحب بعضهم أن يزيد اسم الجد لأنه أضبط وأبعد مما يتوقى من 

 .اشتراك الأسماء في المسمى وأبيه
وكذا أيضا لو عرف الاسم دون العين؛ كما لو كان يسمع " : التنبيه"قال في 

لم يتقرر عنده تقريرا يوجب العلم هذا فلان و: برجل مشهور ولم يقف على عينه فقيل له
بصحته فلا يقدم على تقييد الشهادة في المعرفة رد شهرة الاسم عنده، فكل ذلك غلط 

 .وتدليس، والوهم فيه ممكن، فلا بد من معرفة الأمرين جميعا في الاسم والعين
 .ومن لا يعرف نسبه فلا يشهد إلا على عينه: قال ابن الحاجب

هذا هو الصحيح لاحتمال أن يضع الرجل اسم غيره على : مقال ابن عبد السلا
 .اسمه وبالعكس



المنهج الفائق٩٠ 

 .يكتب اسمه وقريته ومسكنه ويجتزئ بذلك: قال بعض الأندلسيين
الأحسن أن يكتب نعته وصفته ويشهد الشهود على الصفة حيي أو : وقال غيره

يه رجل ونحو ذلك أن يتردد عل. والذي قاله المؤلف هو التحقيق: مات أو غاب، قال
يسمى بفلان بن فلان، أو يخالطه مرة أو مرتين، فلا يعجل بالشهادة بالمعرفة حتى يحصل 
من التردد واشتهار عينه واسمه بحضرة غيره من الناس وتواطئهم عليه ما يوقع لديه المعرفة 

 .التي لا يشك فيها وهذا باب كبير غلط فيه الجمهور
كتفي بتعريف غيره من الناس، وقد ومن ذلك أن يشهد من لا يعرف فيريد أن ي

يكون المُعرف عنده غير معروف، أو لا يجوز قبول قوله في شيء وهذا من أعظم الجرأة في 
 :الإقدام على أمر المسلمين

والذي ينبغي لمن صح دينه وراقب االله تعالى أن يصرف كل من لا يعرفه في 
ره إلى الشهادة عليه أميرا وكان الشهادة إلى غيره ممن يعرفه مهما أمكن ذلك، فإن اضط

لذلك وجه فليكن المعرف رجلين فصاعدا ممن يرضى دينهما ويستجير شهادما ويسميها 
فتكون كالشهادة على الشهادة أو يتقرر عنده من ترادف التعريف وقرينة الحال ما يأمن 

 الأمر التدليس معه كما لو استظهر سؤال من لا يفهم غرضه في ذلك ولا حضر في أول
بحيث يؤمن من تواطئه معه في ذلك التعريف، فإذا تقرر له الكشف عن هذا الوجه 

فلا بأس أن يكتفي به في حكم التعريف، وإن لم يكن فيهم عدول لأنه علم استقر . وشبهه
ولا بد له مع ذلك في تقييد الشهادة من التنبيه على أنه عرف به على . عنده بالضرورة

 المعرفين إن كانوا عدولا والوجه الذي تقرر به ذلك عنده، وإن وجه كذا وكذا، فيذكر
. كان التعريف على غير هذين الوجهين فهو باطل لأا شهادة على قول من لا يقبل

 .وذلك ضلال مبين، وتدليس على حكام المسلمين
 أيشهد الرجل على من لا يعرف؟: وفي سماع أشهب قيل لمالك

 والناس يشهدون بكون بعضهم يعرف وفي ذلك بعض أحب إلي أن لا يفعل،: قال
 .السعة

إن أشهد الرجل على نفسه جماعة يعرفه بعضهم فلمن لا يعرفه منهم أن : ابن رشد
يضع شهادته عليه وهو من ذلك في سعة لأمنه بمعرفة بعضهم أ يتسمى باسم غيره، وإن لم 

يتسمى باسم غيره فيقر أنه يعرفه أحد منهم لم يجز لهم أن يضعوا شهادم عليه خوف أن 
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باع داره من فلان ثم يشهد على خطوطهم بعد موم فتجوز شهادم، قاله مطرف وابن 
 .الماجشون

فإن كتب شهادته على أن لا يعرفه بالعين والاسم لم يصح أن يشهد ا إلا على 
ب عنه عينه وكل هذا لا اختلاف فيه، فإن علم أنه لا يقف على عين المشهود له إذا غا

فشهادته لا نفع فيها، وإنما تسامح العلماء الأخيار في وضع شهادم على من لا يعرفونه 
بعين ولا اسم سياسة في نفع العامة وليلا ينتبهوا على وهن شهادة من أوقع شهادته على 
من لا يعرف فيجترئون على جحد الحقوق المنعقدة عليهم إذا علموا أن الشهادة عليهم لا 

 . أنكروا، ففي جهلهم بالحقيقة في ذلك خير عظيم وتحصين للحقوقتصح إذا
إن أشهد على نفسه جماعة يعرفه بعضهم، لمن لم يعرفه منهم أن (قوله : ابن عرفة

 .ظاهره أنه يشهد عليه ولا يذكر معرفة ولا تعريفا) يضع شهادته عليه
وبمعرفته " (:وجرى العمل عندنا في هذا النوع أن يذكر في الشهادة عليه ما نصه

ولفظ السماع أنه لا يشترط فيمن . وهي زيادة حسنة، وظاهر قول ابن رشد)  بالموجب
عرفه من الجمع بلوغ عدده ما يحصل العلم به، بل ظاهره إن عرف منه اثنان أو واحد 

 .كفى في ذلك، وإلا ظهر تقييده بما يفيد العلم بكثرة، أو قرائن الأحوال والظن القوي
 من يوقد رأيت بعض الموثقين إذا وضع شهادته في الرسم عل: الصغير أبو الحسن 

 ).بتعريف من تقدم: (لا يعرف، عقب شهادة من يعرفه يزيد متصلا بشهادته
وظاهر ما تقدم لمالك وابن رشد أنه لا يحتاج إلى تذييل، وهو مطابق لما روي عن 

 . من ناحية الشهادةابن نافع   ومبني على ذلك لأنه من ناحية الخبر، لا
وما يأتي لابن القاسم مبني على أنه من ناحية الشهادة وتفصيل ابن رشد ثالث وهو 

 وإذا ،موجود في غير موضع أن ما يبتدئ القاضي فيه بالسؤال عنه يكتفي فيه بالواحد
 .شهد عنده بذلك قبل أن يسأل فيه لم يكتف إلا بنصاب الشهادة

في الرجل عنده المرأة لا يعرفها غيره كابنة : ب النكاحوفي سماع ابن القاسم من كتا
يدخل عليها من لا تحتشم منه ويشهد : أخيه يريد أن يزوجها كيف يشهد عليها؟ قال

 .على رؤيتها
 .وإن لم يعرفها الشهيدان: قال مالك: قال لي ابن القاسم: قال عيسى 

ا من لا تحتشم منه إن لم يوجد من يعرفها فلا بد أن يشهد على رؤيته: ابن رشد
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فيسفر لهم عن وجهها ليثبتوا عليها ليشهدوا على عينها إن أنكرت أا التي أشهدم فإن 
وجد من العدول من يعرفها لم ينبغ لمن لم يعرفها أن يشهد عليها، فإن شهد عليها مع 

ل أن وجود من يعرفها أو دونه لم ينبغ لهم أن يشهدوا على شهادم عليها بالنكاح لاحتما
لا تكون هي التي أشهدم فيموتوا فيشهد على شهادم فتلزم نكاحا لم ترض به دون 

 .إشهادهم على شهادم بذلك كشهادم به عليها عند حاكم والحقوق خلاف ذلك
وأما : ولا يشهد الرجل على من لا يعرف ومثله لأصبغ في الخمسة قال: قال مالك

ت ونحو ذلك، فلا يشهد عليها في شيء من ذلك إلا الحقوق من البيوع والوكالات والهبا
من يعرفها بعينها واسمها ونسبها والفرق بين النكاح وغيره من الحقوق أنه يخشى إن لم 
يشهدوا على شهادم في الحقوق أن يموتوا فيشهد على خطوطهم فتلزم باطلا لم تشهد به 

يقضى بالشهادة على الخط إلا في على نفسها وعلى ما جرى به العمل عندنا من أنه لا 
الأحباس وما جرى مجراها فيستوي النكاح وغيره من الحقوق ولا يكون على الرجل حرج 
في وضع شهادته على من لا يعرف في الحقوق كما يضعها عليه في النكاح إن لم يشهد 

 .على شهادته بذلك
الوثيقة معرفة الاسم وقد استجاز ذلك العلماء قديما وحديثا وإن قيد في عقد إشهاد 

والعين لما في ذلك من تحصين العقود، وأما عند أداء الشهادة فلا يحل للشاهد أن يشهد 
بإجماع إلا على من يثبت على عينه ويعرف أنه هو الذي أشهده دون شك في ذلك ولا 

 .ارتياب
جرت عادة الناس واستحكمت في كل : ابن حارث  في باب الشهادة على الخط

ه في زماننا على المسامحة في إيقاع شهادم على من لا يعرفونه بالعين والاسم، بلد دخلت
ورأيت بعض العلماء يسامح في إيقاع شهادته على من لا يعرفه بالعين والاسم ليلا ينبه 

 .العاقد على وهن الشهادة على من لا يعرف بعينه ولا اسمه
ت محمد بن لبابة يكتب شهد: قال أصبغ بن سعيد: ابن حدير" أحكام"وفي 

: فقلت له. من يعرفهم بعينهم وأسمائهم: شهادته على أقوام مجهولين لا يعرفهم وفي الوثيقة
قد يتناصفون بينهم بالحقوق إذا رأوا : كيف تكتب هذا وأنت لا تعرف القوم؟ فقال

بن ان أحمد باوقال به سعيد . شهادتنا في كتام فإن اضطُروا إليها لم نشهد لهم إلا بما نعلم
 .عبد ربه  وهو مذهب أبي عمر الإشبيلي ويحتج بقول ابن لبابة هذا
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في اعتذار ابن لبابة نظر، إذ قد يتعذر ذلك بوفاة أو غيبة أو إشكال لبعد : قيل
 .الشهادة أو كثرا أو غير ذلك، فيقع الرفع على الخط فيلزم المشهود عليه ما لا يلزمه

فيمن دعي إلى الشهادة على امرأة وهو " المبسوطة "وروى ابن القاسم وابن نافع في
 .لا يعرفها أنه إن شهد عنده عدلان أا فلانة فليشهد عليها

 .هذا باطل، ولا يشهد عليها إلا من يعرفها بغير تعريفها: قال ابن القاسم
الذي قاله ابن القاسم هو الباطل، وكيف يعرف النساء إلا : وقال ابن الماجشون

 .يمثل هذا
الذي أقول به إن كان المشهود له أتاه بالشاهدين ليشهدا له عليها : بن رشدا

بشهادا عنده أا فلانة، فلا يشهد إلا على شهادما، وإن كان هو الذي سأل الشاهدين 
فأخبراه أا فلانة، فليشهد عليها، وكذلك لو سأل عن ذلك رجلا واحداً يوثق به وامرأة 

 المشهود له بجماعة من لفيف النساء يشهدن عنده أا فلانة جاز جاز له أن يشهد ولو أتاه
 .له أن يشهد إذا وقع له العلم بشهادن 

 .فالأقوال ثلاثة وتصورها واضح: قلت
والذي عليه العمل عندنا أنه إن عين الشاهد من عرفه بالمشهود عليه فإا : ابن عرفة

 .وممن عرفه فلان: بعضهم فيكتبشهادة ساقطة وصارت كالنقل عمن عرفه ولذا تحرز 
 تعالى عن الشهادة على المرأة هل -رحمه االله-وسئل الشيخ أبو الحسن اللخمي 

يجتزئ فيها بتعريف جماعة نسوة من ضمير نظر إلى وجهها أو لا بد من النظر إليها؟ وهل 
 يجتزئ بشهود التعريف ولو كانوا عامة لا يكتبون أسماءهم أم لا؟

 وجهها أحسن خيفة الجحود فيشهدون على عينها، ولو حصل النظر إلى: فأجاب
 .لهم اليقين بالمخبر لجازت الشهادة عليها

أما إذا حصل العلم ولو بامرأة فلا إشكال أي لحصول العلم ا لأن : ابن الحاجب
 .خبر الواحد قد تقترن به قرينة فيفيد العلم

ذا أمر لا يجد الناس منه بدا،  أصبغ في السامعين من المنكحة وإن لم يعرفاها ه:وقال
ومن الناس من لا يرى وليته حتى تبلغ النكاح فلا حرج على السامعين في ذلك لأنه 

 .موضع ضرورة
وأما في الحقوق من البيوع والوكالات والهبات وغير ذلك فإن كان الشهود لا 
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 .ها وعينهايعرفوا فليس الحكم كذلك ولا أرى أن يشهد في مثل هذا إلا من عرفها باسم
من عرف دابة أو أمة هل : عن ابن القاسم" اموعة"و" الموازية"و" العتبية"وفي 

وليس ذلك : ويكلف الشهود إخراجها، قال: تجمع له على دواب أو رقيق وتدخل فيها
 .على أحد في شيء وذلك خطأ ولكن إن كانوا عدولا قبلت شهادم

ولابن سحنون عنه إن .  عليهنوكذلك النساء إن شهد: ابن المواز عن أصبغ
شهدوا على امرأة بنكاح أو إقرار أو براءة وسأل الخصم إدخالها في نساء ليخرجوها 

شهدنا عليها عن معرفتها بعينها ونسبها ولا ندري هل نعرفها اليوم، وقد تغيرت : وقالوا
 أن نكون حالتها، أو قالوا لا نتكلف ذلك، فلا بد من أن يخرجوا عينها، وإن قالوا نخاف

 إن شككتم وقد أيقنتم أا بنت فلان وليس لفلان إلا ابنة :ل لهميقد تغيرت عن حالها، ق
أشهدتنا وهي : واحدة من حين شهدوا عليها إلى اليوم جازت الشهادة، وإن قالت البينة

منتقبة وكذلك نعرفها ولا نعرفها بغير نقاب فهم أعلم بما تقلدوا إن كانوا عدولا وعينوها 
 . ذكرت، قطع بشهادمكما

وسأل حبيب بن نصر سحنون بن سعيد عن امرأة أنكرت دعوى رجل عليها فأقام 
أشهدتنا على نفسها وهي متنقبة بكذا وكذا ولا نعرفها إلا متنقبة وإن : عليها بينة قالوا

 .كشفت وجهها لم نعرفها
يها ويقطع هم أعلم بما تقلدوا إن كانوا عدولا فقالوا عرفناها وشهدنا عل: قال
 .بشهادم

من شهد على امرأة بإقرار أو بيع ثم قاموا ا : قال ابن كنانة" : اموعة"وفي 
وشهدوا إلا أم لم يعرفوها بعينها وعرفوا الاسم والنسب الآن وقالوا إن كانت فلانة بنت 

 .فلان فقد أشهدتنا
ن شهدوا على إن شهـد غيرهم أا فلانة بنت فلان مع شهادة هؤلاء الذي: قال

 .الحق والنسب والاسم فليحلف رب الحق وليثبت حقه
 .س لفلان ابنة غيرهايأو يعرف أنه ل: قال سحنون في كتاب ابنه 

فقه ظاهر وكلام صحيح لا ): إن شهد غيرهم أا فلانة بنت فلان إلخ(قوله : قلت
 .آخرونمرية فيه وهو من نمط ما إذا شهد شهود في إثبات أصل ولم يحوزوه وحازه 

وسألت  عن الأرض : وقال في رسم المكاتب من سماع يحيى من كتاب الاستحقاق
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تستحق بالعدول ولا يثبتون حوزها فشهد على حوزها من الجيران غير العدول، أيتم 
 لا يشهد في الحوز وغيره إلا العدول و لا أرى أن :بذلك الحكم لمدعيها مع يمينه؟ فقال

 .يتم لهم استحقاقها إلا م
مثله، وفي رسم تأخير صلاة العشاء عن مالك من " اموعة"ولابن القاسم في 

فإن كانوا عدولا ثبتت شهادة شهود الملك لهم وذا شهدت القضاة : كتاب الأقضية
 .مرارا

وأفتى ابن مالك  في جنة شهد شهود لرجل بابتياعها إلا أم لم يعرفوها وعرفها 
عقد : ند الحاكم بمعرفتها ثم يحوزها فتهيأ في ذلك عقدانغيرهم أن العارفين ا يشهدون ع

 .وهذا أحسن وبه رأيت العمل: بمعرفتها لها، وعقد بحيازم إياها، قال
 .هذا فصل لا يحسنه كثير من القضاة والحكام ويجهلون كيفية ذيبه: ابن سهل

  نـزلت في محرم فاتح عام تسعة وسبعين وثمانمائة-رحمه االله-وصدق : قلت
بأصحابنا التلمسانيين بني عبد العزيز أثبتوا عند شيخنا الإمام قاضي الجماعة بتلمسان أبي 

 تعالى رسم استرعاء باستمرار -رحمه االله-سالم  إبراهيم بن قاسم بن سعيد العقباني 
ملكهم لأصول ربع وعقار كانت لهم متخلَّفَةٌ عن جدهم بفاس المحروسة وخاطب عن 

عة بفاس أبا عبد االله محمد ابن علال المصمودي  فلما وصلوا بخطاب ثبوته قاضي الجما
القاضي أبي سالم المذكور وطلبوا بفاس حيازة الأملاك المشهود ا عند قاضيهم بتلمسان 

 إذ لا تكون إلا على شهود ؛زعم الكثير من الطلبة وأعيان الفقهاء أن الحيازة فيها متعذرة
 .ن على غيرهم وذلك منهم جهل عظيم وغلط فاحشرسم الاسترعاء المذكور ولا تكو

عن ابن شعبان يجوز قبول المعرف الواحد بالمرأة المشهود : ابن الحاج" نوازل"وفي 
 .عليها وإن لم يكن عدلا

 :فائدة
: هذه إحدى المسائل التي يجتزأ فيها بالواحد، وهي كثيرة وفي أكثرها خلاف وهي

ف الناس، والترجمان، والقائف ، والقائس للجراح، والقاسم، مزكِّي اسم ومجرحه، والمُحلِّ
والحائز، والطبيب، والبيطار، والناظر إلى العيوب، وكاتب القاضي، والخارص ، والموجه 
للأعذار، واللَّوثُ، والقتل، وفي  الجهاز لأجل السلَبِ، والمعرف بالمرأة وإن كان غير عدل 
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ئي للهلال إن أريد به التاريخ، والمستنكه للشراب، والملاح كما تقدم عن ابن شعبان، والرا
في القبلة، والنصاب في الزكاة، والدليل في الصحراء، والموقت، والمفتي، والراوي، والرافع 

وأما تقويم . على الخط ، والشاهد على قتل الغيلة، وفيما دون القذف من الشتم، وغيره
، كالحكمين في الشقاق، أو كالصيد  لا يجزئ السلع، والعيوب، وقيمة السرقة، فرجلان

 .فيه إلا حكمان
 :تنبيه

: ترك تحلية المشهود عليه وصفته في العقود؛ مذهب الأندلسيين ومذهب ابن القاسم
وقد . التحلية، وهي إحدى المسائل التي خالف الأندلسيون فيها مذهب ابن القاسم

غنية المعاصر "بـق الفشتالي المترجم استقصيت ذكرها في فقه وثائق الخلع في شرحي لوثائ
واالله أسأل أن يمن علي بإتمامه " والتالي في شرح فقه وثائق القاضي أبي عبد االله الفشتالي

" واضحة"بمنه وإكرامه، والجزم عندي في اهول العين والاسم ما قال ابن القاسم لقول 
ى التسمية كتب يزاد فيمن ليس بمعروف عل: ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون

التحلية والصفة والنسب والحرفة والمسكن، فإذا رام العاقد المحسن كتب الحلي والشيات 
وسائر النعوت والصفات، فالمستحب في إيرادها من الترتيب ما أورده الشيخ الفقيه 
القاضي المحدث الناقد الضابط أبو عبد االله محمد بن عيسى بن محمد بن  أصبغ عرف بابن 

 ". والشياتيالمذهبة في نظم الصفات من الحُل" في كتابه المناصف
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 لباب السابعا
 واشتقاق الشهور ؟في التاريخ وبأي شيء يؤرخ؟ أبالليالي أم بالأيام

وأسمائها وما يضاف إليه منها وما لا يضاف، وفي المذكر منها 
ره، وما والمؤنث، وفي الألفاظ التي تستعمل أول الشهر ووسطه وآخ

 وما ليس عليه أن ،لا بد للشاهد أن يؤرخ فيه شهادته من العقود
 يؤرخه، وفي العقود التي تؤرخ باليوم والساعة
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 :مدخل
عليه -اعلم أن الأمم لم تزل تؤرخ قديما وحديثا، فكانوا قديما يؤرخون بوط آدم 

عرب تؤرخ بأشهر وكانت ال.  من الجنة، ثم صاروا يؤرخون بالطوفان وغير ذلك-السلام
وأرخوا . حادث يقع عندهم من قتل ملك، أو عموم خصب، أو جذب، أو غير ذلك

 . تسليمازمانا ببناء إبراهيم البيت الحرام، وبعام الفيل، وبه أرخ مولد النبي 
فبعضهم يؤرخ من موت ذي القرنين، : وتاريخ العجم على حركة الشمس

 .وبعضهم من مولد  عيسى عليه السلام
وهو تاريخ آدم عليه السلام فيما ذكره بعضهم : يخ العرب على حركة القمروتار
إِنَّ عِدةَ الشهورِ عِنْدَ االلهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرا فِي كِتَابِ االلهِ يَوْمَ خَلَقَ  : لقوله تعالى

مرمَاوَاتِ وَالأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حالس لشيء من   ولم يكن في صدر الإسلام تاريخ 
الكتب حتى فتحت الشام على عهد عمر بن الخطاب رضي االله عنه، فدون الدواوين، 

شيء : وما التاريخ؟ فقالوا: ألا تؤرخ؟ فقال: وجبى الخراج ، وأعطى الأعطية، فقيل له
 .فاستحسنه وأمر به. تفعله العجم؛ يقولون كتب في شهر كذا، من سنة كذا

إليه أنه يأتينا من قبل أمير المؤمنين كتب ليس إن أبا موسى الأشعري كتب : وقيل
 . لها تاريخ فلا ندري على أيها نعمل

 إنه قرأ صكا مهلة شعبان فلم يدر أي الشعبانين هل هو الماضي أو المستقبل؟ :وقيل
فاختلف الصحابة رضي االله عنهم فيه، فقال قوم نؤرخ بالفيل . فأمر بالتاريخ من يومئذ
 لأنه الوقت الذي ،فاتفقوا على الهجرة. ، وقوم بالهجرة إلى المدينةوقال قوم ببناء الكعبة

 .أمن فيه المسلمون، وعز الإسلام، وظهر دين االله، وأسست المساجد
لَّمَسْجِد أُسسَ عَلَى التقْوَى مِنْ  : ويظهر ذلك من قوله تعالى: قال بعض العلماء

قيل معناه، من أول يوم التاريخ لأن المراد بالمسجد في : ال  ق أَولِ يَوْمٍ أَحَق أَن تَقُومَ فِيهِ
 تسليما لبني عمرو الآية مسجد قباء، وهو أول مسجد أسس في الإسلام أسسه النبي 

 .بن عوف في أول يوم حلوله بدار الهجرةا
شهر رمضان لأنه الذي : ثم اختلفوا في الشهر الذي يكون مفتتح التاريخ فقال قوم

رجب لأنه شهر االله الحرام، وقال قوم المحرم لأنه شهر حرام : رآن، وقال قومأنـزل فيه الق
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أيضا، وهو منصرف الناس من الحج، فاتفقوا على المحرم، وكان دخول المحرم في تلك السنة 
 المدينة يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة بالخميس، وقيل بالجمعة، وكان مقدم رسول االله 

 .لهجرة بشهرين واثنتي عشرة ليلة، وقيل غير ذلكمنه فقدم التاريخ على ا
وذكر بعض أهل الأزياج أن تاريخ العرب مبدأه  بالحساب من نصف يوم الأربعاء 

 . تسليماالكائن قبل يوم الخميس مستهل محرم من السنة التي هاجر فيها رسول االله 
و بما بقي ثم اختلف الكتاب والأدباء في التاريخ هل يكون بما مضى من الشهر؟ أ

 .منه؟ أو ما؟
كتب : فمنهم من يؤرخ بما مضى، كان أقل مما يلي أو أكثر أو مساويا، فيقول

لثلاث خلون ولعشر خلون ويعتبر خلون، ولا يؤرخ بما بقي لأنه مجهول، لأن الشهر 
يكون من ثلاثين ومن تسعة وعشرين كما جاء في الحديث الصحيح  الذي خرجه مسلم 

القول هو مرتضى الأكثرين لأنه أسلم من الكذب وهو الذي ارتضى  وهذا عن النبي 
 .الغرناطي وذكره

ومنهم من يؤرخ بالأقل سواء باقيا أو ماضيا، قاصدا لاختصار اللفظ وتقريبه 
: ويقول لثلاث خلت، ولا يقول. لسبع وعشرين خلت: ولا يقول: لثلاث بقين: فيقول

. وا فيما إذا استوى الماضي والباقيفه اختلثم القائلون ذا الوج. لسبع وعشرين بقين
. فمنهم من يجيز التاريخ بالماضي والباقي في أيهما شاء، ومنهم من يؤرخ بالماضي فقط

لثلاث بقين إن بقين ولم يسمع : وبعض المتأخرين أجاز التحرز في التاريخ بالباقي فيقول
 .هذا من العرب وإنما هو استحسان
 المتصل بالفعل لفظ المعدود المذكور، فإن كان جميعا واعلم أنه يراعى في الضمير

لثلاث ليال خلون أو بقين فراعيت لفظ ليال، وقد تجوز مراعاة : أتيت بضمير الجمع فقلت
وإن كان لفظ المعدود مفردا أتيت بضمير المفرد . خلت أو بقيت: المعنى أيضا فتقول

وقد تجوز .  فراعيت لفظ ليلةلثلاث عشرة ليلة خلت أو بقيت: مستترا في الفعل فقلت
ثلاثة عشر يوما : خلون أو بقين، ولو كان المعدود مذكرا قلت: مراعاة المعنى أيضا فتقول

 .خلا أو بقي حملا على لفظ يوم، ويجوز خلون وخلت وهو أفصحها
 يَوْمَ إِنَّ عِدةَ الشهورِ عِنْدَ االلهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرا فِي كِتَابِ االلهِ : وفي التنـزيل

مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حرم ذَلِكَ الدين الْقَيم فَلاَ تَظْلِموا   ثم قال   خَلَقَ السمَاوَاتِ وَالأَرْضَ
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 . حرمفيهن عائد على أربعة: منها عائد إلى اثني عشر شهرا، وقوله:  فقوله فيِهِن أَنفُْسَكُمْ
 :تنبيهان

اللام مع خلا بمعنى بعد، ومع بقي : لنحويينقال بعض ا:  قال ابن بري :الأول
لثلاث بقين : وإذا قلت. بعد ثلاث خلون: لثلاث خلون فمعناه: فإذا قلت. بمعنى قَبلَ

 .وهذا المعنى صحيح: قبل ثلاث بقين، قال: فمعناه
 يقع الغلط من بعضهم في موضعين من العدد،:  قال الرعيني:الثاني

ني والعشرين وما يليه فيثبتون الألف واللام في الأول نحو الثا:  المعطوفات:أحدهما
ويحذفوا من الثاني، وإثبات الألف واللام فيهما هو المسموع ووجهه أن العدة قصدت 
بالتعريف وهما اسمان معطوف أحدهما على الآخر فلزم  تعريفهما جميعا كما لزم تنكيرهما 

 .إذا لم يقصد تعريف
ة الأثواب، ومائة الدرهم، وألف الدينار، فيثبتون الألف نحو ثلاث:  المضافات:والثاني

واللام في المضاف، ويحذفوا من المضاف إليه عكس ما يجب للإضافة وإثباا في الثاني هو 
 .الصواب على حد الإضافة

 :والقياس المطرد في الأعداد
: تعريف الأول من المركبات لأن الاسمين فيهما صيرا اسما واحدا كما ذكر نحو

 .الأحد عشر درهما إلى العشرين، والأول أيضا من العقود من العشرين إلى التسعين
ثلاثة الأثواب، ومائة الدرهم، : وتعريف الآخر من المضافات ما تناهت نحو

 .وثلاثمائة الدرهم، وثلاثمائة ألف الدرهم
 .الخمسة والعشرين: وتعريف المعطوف والمعطوف عليه معا نحو

 .لتعريف في الأعداد كلها وفي تمييزاا واالله اعلموأجاز الكوفيون ا
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 الفصل الأول
 ما يؤرخ بالليالي والأيام في

وأما بأي شيء يؤرخ أبالليالي أم بالأيام؟ فاعلم أن العمل استمر قديما على التأريخ 
ه بالليالي حفظا على  الليلة السابقة وإشعارا بأن الشهر قمري تسبق الليلة ارها في دخول
: وجريا على مهيع العرب في تغليبها المؤنث على المذكر في التاريخ؛ فتقول على ذلك

لأربع خلون أو بقين إلى عشر، وإن شئت قلت خلت أو بقيت، ولفظ الجمع أحسن 
لأربع عشرة بقيت إلى آخر الشهر وهو أحسن من ست : مراعاة للفظ التمييز ثم تقول
 .عشرة خلت إيثارا لذكر الأقل

 يستحسن فيما بعد العشرين لثلاث وعشرين بقين وبقيت مراعاة وبعضهم
 .التمييزين، ولا معنى لذكر الليلة والليالي مع العدد لكونه دالا بتأنيثه عليها

فإذا أرخت بالليالي لم تثبت التاء في أول العقود وهو العشرة ولا فيما قبله، فإذا 
 عشرة ليلة فتؤنث الاسم الأول جاوزت العشرة قلت إحدى عشرة واثنتا عشرة إلى تسع

   فَانْفَجَرَتْ مِنْه اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنا : وفي التنـزيل. وهو النيف وتذكر الثاني وهو العقد
لأن إحدى واثنتا اسمان للمؤنث كأحد من أحد عشر، واثني من اثني عشر للمذكر كما 

قوط التاء في الأول من قولك كان فيهما قبل التركيب، ثم أبقوا المؤنث على أصله من س
ثلاث عشرة إلى تسع عشرة، وتثبتها  في الثاني للفرق بينه وبين المذكر في حال تركيبه، 

 .وتسكن الشين من عشرة على الأكثر
 تسكين الياء، وفتحها، وحذفها وفتح النون، :وفي ثماني عشرة للمؤنث ثلاث لغات

دا بنيا على الفتح الأول، لأنه صار وسط حكى الجميع أبو حاتم  ولكوما صيرا اسما واح
. لتضمنه معنى حرف العطف وخطابه  تخفيفا لاثني عشر وثنتي عشرة: والثاني. الكلمة

 .فالأول منهما معرف لمكان التثنية، والثاني مبني لما ذكر من تضمنه معنى حرف العطف
ليلة فلو  لأن أول الشهر :فقيل: واختلف في سبب الحمل على المؤنث في التاريخ

 ؛وهو ضعيف" الجمل"حمل على الأيام لسقطت من الشهر ليلة، وهو قول أبي القاسم  في 
لأن اليوم لا بد له من ليلة، كما أن الليلة لا بد لها من يوم، فإذا أرخ باليوم كانت الليلة 

 دون الليلة سابقة على اليوم في :وقيل. في ضمنه، وإذا أرخ بالليلة كان اليوم في ضمنها
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 .الشهر القمري وأعطي الحكم السابق
 دون العدد المؤنث أخف لسقوط التاء منه فأعطي الحكم للأخف، وقيد لأنه :وقيل

لو لم يمض له إلا الليلة الأولى دون يومها لأرخت فلما ثبت لها التاريخ أولا حمل تاريخ 
 .الشهر كله على الليلة دون اليوم، وصوبه ابن عصفور

 :تنبيه
إن التاريخ بالليلة دون الأيام، أنه لا يؤرخ إلا بالليالي وليس الأمر : ظاهر قولهم

لثلاثة أيام : كذلك وإنما هو بحسب الكثرة والاستعمال، وقد يجوز التاريخ بالأيام فتقول
ولعشرة أيام، فتثبت التاء لأن المعدود مذكر، وتقول فيما بين العشرة والعشرين لأحد 

لثلاثة عشر يوما، فتذكر الاسم الأول، وفـي التنـزيل عشر يوما، ولاثني عشر يوما، و
 ااثْنَيْ عَشَرَ نَقِيب موَبَعَثْنَا مِنْه  هذا كله إذا ذكر المعدود، وأما الذي أسقط من اللفظ  

لثلاث : فليس إلا الحمل على التأنيث وهو الذي أرادوا بالتغليب في هذا الباب فتقول
 .خلون ولثلاث بقين
 :قال الشاعر

 لثلاث خلون من رمضان  خط هذا الكتاب في يوم سبت
صمنا من الشهـر خمسا، وسرنا خمس عشرة بين يوم وليلة، : ومن ذلك قولهم

 .فغلبوا الليلة وإن كان المعدود مشتملا على أيام وليال
 ).الهندات وزيد خرجوا: (وفي غير هذا الباب يغلبون المذكر فيقولون

 قبلهم قريبا إلى التأريخ بالأيام، فيكتبون في الأول عدل أهل العصر ومن: الرعيني
من كذا والثاني ثم يتبعون الأيام يوما بعد يوم إلى آخر الشهر، وسقط بذلك تكَلُّف خلت 

 .وخلون، وبقيت وبقين، وإن بقيت
وأكثر العمل الآن عليه وهو أنبل من الأول وليس فيه ما زعموا من إغفال ليلة فإن 

على يومها فاليوم أقوى دلالة لتقدمها عليه لكن في الأول اتباع العرب الليلة وإن دلت 
 .وموافقة السلف، وفي الثاني التشبه بالعجم والإيهام وأن التاريخ بالأيام

وقد نقد على إبراهيم بن العباس الصولي الكاتب أن أرخ شهرا من شهور العجم 
وتمد المذكر إن أرخت : خ النوروز قالبالليالي في رسالته التي أنشأها على المتوكل في تاري
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بالأيام على الأصل من ثبوت التاء في الأول وتسقطها من الثاني عكس المؤنث ولم تثبت 
التاء في الثاني من المذكر وإن كان ذلك الأصل من ثبوت التاء في الأول قبل التركيب ليلا 

حدا من أحد عشر إلى يجمع بين علامتي تأنيث في كلمة، فإن الاسمين قد صيرا اسما وا
 .تسعة عشر
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 الفصل الثاني
 في ما يؤرخ باشتقاق الشهور وأسمائها
 تعالى في -رحمه االله-وأما اشتقاق الشهور وأسمائها فقال شهاب الدين القرافي 

ذكر المؤرخون الاشتقاقيون أن الشهور سميت باعتبار : "اليواقيت في علم المواقيت"كتابه 
فالمحرم من التحريم لتحريم . صادف كل واحد من الفصول والأحوال حالة الوضعما 

 لأن الطرقات كانت تخلو من ؛وصفر من الصفر بكسر الصاد الذي هو الخلو. القتال فيه
وشهرا ربيع من الربيع الذي . السفرة لحصول الخوف بخروج شهر الأمان الذي هو المحرم

وجمادى من الجمد الذي هو البرد . ادفاه وقت الوضع لأما ص؛هو أحد الفصول الأربعة
 :ولذلك يقول الشاعر في ذلك. الشديد لأما صادفا قلب الشتاء
 لا يبصر الكلب من ظلمائها الطّنبا   في ليلة من جمادى ذات أندية

ورجب من الترجيب الذي هو التعظيم، ولما كان رجب من الأشهر الحرم سمي 
 وسمي شهر االله الأصم والأصب؛ فالأول لسكون حركة السلاح رجبا لتعظيمه بالتحريم،

فيه، والثاني لأن الرحمة والأمان ينصبان فيه، وشعبان من الشّعب؛ لأن القبائل تتفرق فيه 
ويحذر كل واحد منهم عدوه، ومن يجني عليه أو يغتاله . لذهاب الأمان بخروج رجب

.  تسميته صادف وقت الصيف لأن وقت؛ورمضان من الرمضاء التي هي شدة الحر
وذو القعدة لقعود . وشوال لأن الأنعام تشول فيه أذناا من الطير الذي يؤذيها باللدغ

 ذو قعدة :الناس عن القتال لأنه أول الأشهر الحرم، وذو الحجة لوقوع الحج فيه، ويقال
 وذو القعدة بالتعريف والتنكير، وكذلك ذو حجة وذو الحجة، وتفتح الحاء وتكسر

 .فيتحصل في ذي الحجة وحده أربع لغات
واعلم أن النقل في هذا الاشتقاق يتوقف على أن الوضع لم يقع في وقت واحد، 
فإنه إذا كان الوقت واحدا وصادف الربيعان من الربيع لا يتصور أن يكون بعدهما قلب 

ية أو مصادفتهما لقلب الشتاء يتوقف على تقدمهما  في التسمإن  بل الصيف بل ؛الشتاء
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تأخرهما ولا يكفي في ذلك سنون قليلة، بل إنما يتصور دور أن الشهور في الفصول كلها 
في نيف وثلاثين سنة على ما تقرر في علم هيئة فحينئذ لا بد من تباعد شديد بين 
الموضعين، إما أن الواضع هو االله تعالى أو الخلق فذلك غير متعين لأن افتراق الوضع جائز 

 . كما يجوز من الخلقعلى االله تعالى
 لأنه يؤتمر فيه بترك الحرب، وتسمى ؛وتسمي العرب المحرم أيضا مؤتمرا: وقال غيره 

صفرا ناجزا لاشتقاقه من النجز وهو الأصل لأنه الشهر الذي يبتدأ فيه الحرب، أو يكون 
فَرمشتقا من النجر وهو شدة الحرب لوقوع شدة الحرب فيه وهو اسم معرفة من قولهم ص 

 جمادى الأولى حنينا لأن الناس يحنون فيه إلى أوطام وهو يوتسم. الإناء يصفِر إذا خلا
أنه : وتسمى جمادى الأخيرة ربي، ومعناه. معرفة وليس بصفة وهو مأخوذ من جمود الماء

وتسمى رجب . يعلم فيه ما تنتج حروم، مأخوذ من الربى وهي الشاة الحديثة النتاج
ه لا تسمع فيه قعقعة السلاح ولا صوت استغاثة لأم كانوا لا يقاتلون الأصم ومعناه أن

 لأنه ؛رجبت الشيء إذا عظمته: فيه ولا يغيرون، وهو معرفة مثل صفر مأخوذ من قولهم
وتسمي شعبان عاذلا لأنه يعذلهم على الإقامة وقد حلت لهم . أيضا من الأشهر الحرم

وتسمى رمضان . وهو التفرق بمنـزلة عطشانالحروب والغارات وهو صفة من التشعب 
أنه كانت تتزايد لهم الأموال في الغارات : ناتقا من نتقت المرأة إذا أكثرت الولد، ومعناه

وتسمي . وتكثر وهو اسم معرفة للرمضاء وليس اسما للشهر ولا صفة له فلم يصرف لذلك
لكسب فسمي كل قوم شوال وعلا، والوعل الملجأ لأم كانوا يجدون فيه في طلب ا

 صفة جرى مجرى الاسم وصار معرفة، وفيه :وهو. يفترقون إلى مكة يتحصنون فيه وعلا
الوقت : ن يازن إذا انتشط وتحرك؛ ومعناهاتشول الإبل، وتسمي ذا القعدة وزنا من أوز

: الذي يتحركون فيه للحج وهو صفة قامت مقام الشهر من القعود عن التصرف كقولك
وتسمي ذا الحجة برك مشتق . ذو الجلسة: لجلسة، فإذا حذفت الرجل قلتهو الرجل ذو ا

أنه معدول عن بارك كأنه :  لأن الحج هو الوقت الذي تكون فيه البركة ومعناه؛من البركة
 .الوقت الذي تبرك فيه الإبل للموسم

 :تنبيه
ا من يقال محرم والمحرم، وذو قعدة وذو القعدة، وذو حجة وذو الحجة، وما سواه
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. الشهور لا يقال بالألف واللام لأا أعلام وتلك لُمِح فيها الوصف الأصلي  واالله أعلم
عدة بالفتح والكسر فيهما، والفتح في القعدة أكثر، والكسر في الحجة أكثر، عدة وقِويقال قَ
 ؛س تدخله الألف واللام من الشهور فلا بد من دخولها فيه في حال التثنيةي ما لنيوإذا ث

الربيعان كما تقول : لأن العلَم لا يثنى فيكون معرفة إلا أن تدخل عليه الألف واللام فتقول
 .وحكم الجمع في ذلك حكم التثنية. الزيدان

محرم ومحرمات ومحارم، وصفر وأصفار وصفرات، وشهور : وتقول في جمع الشهور
وجمادات، ورجب ربيع وأشهر ربيع، فإن أفردته من شهر قلت أربعاء وأربعة، وجمادى 

ورجبات، وأرجبة وأراجب، وشعبان وشعبانات وشعابين، وشهور رمضان وأشهر 
رمضانات وأرامضة وأراميض، وشوال وشوالات وشواويل، : رمضان، فإن أفردت قلت

وذوات القعدة، وذوات الحجة، وتقول في جمع الأيام سبت وسبوت وأسبت وأسبات 
وثلاثاوات وأربعاء وأربعاوات، وخميس وأخمساء وأسابت، وأحد وآحاد وأُحداء، وثلاثاء 

وأما الإثنين فلا يثنى ولا يجمع لأنه بلفظ التثنية، فإن . وأخمسة، وجمعة وجمعات وجمع
 .أخذته على أنه لفظ مبني للواحد قلت أثانين

 :فائدة حسنة
 وأما أسماء الأيام فهي مشتقة من العدد إلا السبت والجمعة فالأحد من الوحدة لأنه
أول الأيام، والإثنين لأنه ثانيه، والثلاثاء ثالثه، والأربعاء رابعه، والخميس خامسه، وأما 

 لأن العرب كانت تجتمع فيها وتعظمها، والسبت من القطع ومنه ؛الجمعة فمن الاجتماع
سبت رأسه إذا أزال شعر رأسه، وورد في الكتب القديمة أن االله لم يخلق في يوم السبت 

ي سبتا لانقطاع الخلق فيه، وليس بصحيح لما في الصحيح عن مسلم أحدا فلذلك سم
 .وضميره أن االله تعالى خلق التربة يوم السبت

فالأحد : وذكر المؤرخون أن أسماء الأيام كانت في الجاهلية الأولى غير هذه الأسماء
 عروبة أول، والإثنين أهون، والثلاثاء جبار، والأربعاء دبار، والخميس مؤنس، والجمعة

  أي متزينات لبعولتهن،  عربا أَتْرَابا لأن العرب كانت تتزين فيه، ومنه قوله تعالى 
 .والسبت سيار

 :فائدة أخرى نحوية تقول
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  اليوم الاثنان؟:هذا يوم الاثنين بإضافة يوم إلى الاثنين اتفاقا، فهل لنا أن نقول
لم أجده منقولا لأحد، وسألت كشفت عنه كثيرا ف:  تعالى-رحمه االله-قال القرافي 

لا نعلم إلا اليوم يوم : عنه جماعة من الأدباء الفضلاء فلم أجد عندهم نقلا بل يقولون
 . فأما يوم الاثنان فلا نعرفه،الاثنين

 :فائدة أخرى لغوية
الشهر فيه عشرة أسماء للياليه لكل ثلاث ليال اسم، قال الجواليقي : قال أهل اللغة
 الثلاثة الأول من الشهر غُرر، لأن غرة كل شيء أوله، :ه العامةفي إصلاح ما تفسد

والثانية نفَل لزيادا على الغرر، والثالثة تسع لأن آخرهما التاسع، والرابعة عشر لأن أولها 
العاشر، والخامسة بيض لبياضها بطلوع القمر فيها، والسادسة درع لاسوداد أوائلها 

لَم لإظلامها، والثامنة حنادس  لسوداها، والتاسعة دادئ وابيضاض سرائره، والسابعة ظُ
 .لأا بقايا، والعاشرة محاق، لإمحاق القمر والشمس فيها
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 الفصل الثالث
 ما يضاف إليه منها شهر وما لا يضاف في

وأما ما يضاف إليه منها شهر وما لا يضاف، فاعلم أنه ليس شيء من أسماء 
 لأا :واختلف في علة ذلك، فقيل. رمضان، وربيعان: ليه شهر إلا ثلاثةالشهور يضاف إ

كلها أعلام للشهور الموضوعة عليها، أو صفات قامت مقام الأعلام، وإذا كان ذلك 
 كذلك فلا يضاف إليها شيء لأنه إضافة الشيء إلى نفسه إلا على من يقول عِرق النسا 

ورمضان فإا باقية على الصفة .  إلا الربيعينفيكون من باب إضافة الأعم إلى الأخص
 إنه : لأن الربيع اسم لفصل من فصول السنة، ورمضان قيل فيه؛ إنما ذلك:المحضة، وقيل

 .اسم من أسماء االله تعالى فلزمت في هذه الأشهر الثلاثة الإضافة ليلا يقع اللبس والإام
ا شهر باعتبار معنى وأن يجب في جميعها أن يضاف إليه: وقد قال بعض المحققين

:  ربما لا يكون العمل إلا فيه كله:فإن سيبويه  قال. تفرد عن الإضافة باعتبار معنى آخر
 .المحرم وصفر، يريد أن الاسم العلم يتناوله اللفظ كله، وكذلك إذا قلت الأحد والإثنين
عموم فإن قلت شهر محرم ويوم الأحد كان ظرفا ولم يجر مجرى المفعولات  وزال ال

، ولم ))من صام رمضان((: ولذلك قال . من اللفظ لأنك تريد في الشهر وفي اليوم
وقد استوفى تحقيق هذه المسألة الشيخ أبو .  شهر رمضان ليكون العمل فيه كله:يقل

 .فلينظر هناك" نتائج الفكر: "الفضل أبو القاسم السهيلي في كتابه
إلا مع رمضان لما ذكر من أن ولك أن تذكر لفظة شهر وأن تتركه : الرعيني

ومع الربيعين لكون الربيع وقتا . بعضهم روى أنه من أسماء االله تعالى، عزى ذلك إلى مجاهد
 .في السنة كالخريف، قاله الصولي واستحسن إثبات شهر في الثلاثة وتركه فيما عداها

 . من غير شهر))إذا دخل رمضان ((: وفي صحيح الأثر
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 الفصل الرابع
 المؤنث والمذكر في

وأما المذكر منها والمؤنث، فاعلم أن الشهور كلَّها مذكرة إلا جمادى، وجمادى، 
وكان أبو عبيدة يؤنث صفر والناس على خلافه ويتبين التذكير والتأنيث بالصفة إذا قلت 
محرم الماضي، وصفر الآتي، وربيع الأول والثاني، وجمادى الأولى والثانية، ويقال جمادى 

ة بمد الهمزة، والأخيرة بقصر الهمزة، وياء بعد الخاء، ولا يقال الأخرى؛ فإن الأخرى الآخر
مضى السبت بما : تأنيث الآخر بفتح الخاء، وكذلك الأيام تذكَّر كلها إلا الجمعة، تقول

 .فيه، ومضى الأحد بما فيه ومضت الجمعة بما فيها
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 الفصل الخامس
 مل في أولفي الألفاظ التي تستع

 الشهر ووسطه وآخره
التاريخ وأما الألفاظ التي تستعمل في أول الشهر ووسطه وآخره، فاعلم أم يصلون 
 .في أول الشهر ووسطه وآخره، وقد يفصلونه، ولذلك كله ألفاظ تخصه وتستعمل فيه

مفتتح، ومهلُّ، وغرة، وصدر وعقْب بضم . فالألفاظ التي تستعمل في أول الشهر
وذلك في مفتتح كذا، وفي مهله وهلاله ومهلته : ين وسكون القاف أو ضمها فيقالالع

 .وغرته وصدره، وعقبه
في اليوم الأول، وفي : في أول يوم منه خاصة، وأما الغرة، فيقال: فأما المفتتح، فيقال

الثاني، وفي الثالث، ولا خلاف في ذلك، وأما المهل ففيه خلاف؛ منهم من يجعله كالمفتتح، 
 ؛ومنهم من يجعله كالغرة، وأبو علي الفارسي منع أن يقال في أول يوم من الشهر مستهل

لأن الاستهلال قد انقضى ونص على أن يؤرخ بأول الشهر أو بغرته أو بليلة خلت منه، 
: يقع على ما تقع عليه الغرة، ومنهم من قال: وأما العقُب بالضم فقد قال بعض النحويين

شهر إذا جئت بعدما مضى ولم يجدوا هذه البعدية بيوم ولا بيومين يقال جئت في عقب ال
.  الذي يظهر من كلام بعض النحاة واللغويين أنه كالغرة:ولا بثلاثة، وأما الصدر فقيل

 ".المدونة" الثلثان والنصف وكلا القولين مستقران من : من أوله إلى ثلثه، وقيل:وقيل
الثلثان والنصف  لسماع ابن : ر فقالسألت ابن القطان عن صدر الشه: ابن سهل

الصدر الثلثان، ولو كان النصف كان قولا، : القاسم في الحالف على قضاء الحق قال
يتقى في اليمين الحِنث والصدر في العقد أقلُّ : وسألت ابن مالك فقال. والثالث أحب إلي

 .من ذلك وهو الأشبه عندي إلا أن يكون ثلث الشهر أو ما يقرب منه
من حلف ليقضين غريمة لأجل كذا بر بقضائه صدرا مثل :  ابن حبيبوروى

الثلث، ورواه ابن وهب ، وقاله ابن القاسم وغيره من أصحاب مالك لم أعلمهم اختلفوا 
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 .فيه، فقد أطلق الصدر على الثلث
وفي الجل : وحكى ابن رشد عن ابن نافع في مسألة السماع أنه يبر بالثلث، قال

 .بالثلثين
: وسط، ومنتصف وسواء، فيقال: لفاظ التي تستعمل في وسط الشهر فهيوأما الأ

. وذلك في وسط شهر كذا وفي منتصفه وسوائه، وهذه الألفاظ ظاهرة في النصف لا غير
ويصح في لفظ الوسط أن يكون للعشر الأواسط لأا وسط باعتبار أن قبلها عشرا وبعدها 

 .عشرا
عقْب بفتح العين وكسر القاف أو . شهر فهيوأما الألفاظ التي تستعمل في آخر ال
وذلك في عقب شهر كذا أو منسلخ شهر كذا : سكوا، ومنسلخ وسلْخ شهر كذا فيقال

 .والمنسلخ والسلخ لليوم الأخير. وسلخه، فالعقب للثلاثة الأخيرة منه
والصواب أن لا يؤرخ بالعقب لا في أول الشهر ولا في آخره ليلا يتصف  أحدهما 

 .ر فيقع اللبس، والوثائق إنما بنيت على البيانبالآخ
وتكتب في العشر الأولى حملا على المعنى، والأول حملا على اللفظ، : الرعيني

والوسطي والوسط والآخرة والأواخر، ولا تقل الأخرى ليلا تلتبس بالثواني، ويمتنع الأول 
 .والأوسط والآخر لما فيه من وصف المؤنث بالمذكر

 :دمتتميم لما تق
إذا قال العاقد في شهر كذا أو سنة كذا فقال القاضي أبو الوليد الباجي عن ابن 

هو ضعيف وليس بأجل محدود يكره نـزل مضى ويدفع ما بين أول الشهر : العطار
 .وآخره وفي هذا القول نظر

 إن -بعد قول الباجي نظر ولا شك في فسخ السلم إن كان لهذا المقدار : ابن بشير
 أثر في الثمن نقص أو زيادة، وإن لم يؤثر فيه ذلك لقلته بالنسبة لبعد -لأجلنسب إلى ا

 .الأجل صح قول ابن العطار
هو أجل معلوم، ": المبسوط"ولمالك في .  هو أجل مجهول:عن ابن لبابة: ابن مرزوق

في سنة كذا البيع إلى الجذاذ  :  إن قال، وسط الشهر أو وسط السنة،ومحمل الأجل
 .والحصاد
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: عن ابن لبابة أنه يحكم له بالشهر كله قال" وثائقه"لابن مغيث  في : ن عاتاب
من حلف ليقضين فلانا حقه في شهر كذا فقضاه في ": المدونة"وهو أقيس لقول مالك في 

 .آخره بر
إن حمل على قول ابن القاسم في أن ما : إلى شهر كذا فقد قال الموثقون: وإن قال

  فتدخل المرافق في  وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ : ن قوله تعالىبعد إلى داخل فيما قبلها م
إنه يبلغ بالغسل :الغسل، حكم فيه بآخر الشهر، وإن حمل على قول ابن نافع عن مالك 

ثُم أَتِموا الصيَامَ  :  فيما قبلها كما في قولـه تعـالى)إلى(إلى المرافق فلا يدخل ما بعد 
  حكم فيها بأول الشهر والأول أسعد بالنظر لا من حيث أن ما بعد إلى  إِلَى اللَّيْلِ

 )إلى(داخل فيما قبلها على الإطلاق، ولكن من حيث التفصيل الذي اعتبره بعضهم في 
وذلك أن ما بعدها يدخل فيما قبلها إذا كان من جنسه فالمرافق من جنس ما يغسل فهي 

 فالليل ليس من جنس ما يصام وهذا هو الفرق داخلة ولا يدخل إذا لم يكن من جنسه،
بين الآيتين اللتين جعلهما ابن نافع سواء، وإن كان القاضي أبو محمد قد أنكر أن تكون 
قولة ابن نافع في المذهب وقال إنما هو لزفر ابن الهذيل، والشهر من جنس أيام الشهور قبله 

 .فيدخل ذا الاعتبار ويقضي بآخره في ذلك قولان
 :يعتفر

وضع شاهدي الوثيقة فليجعل الاعتذار عقب شهادته  فإن أغفل الاعتذار حتى سبق
وعلى : وبمصلِّحِ، أو بِملْحقٍ أو بمقْحمٍِ وما كان كذا وكذا، أو يقول: عطفا بالواو فيقول

أن فيها اسم مفعول مصلَّحاً، وملْحقاً، أو مقْحماً كذا وكذا صحيح به، وإسقاط الواو 
 .هم أن الشهادة وقعت على المعتذَر عنه فقطيو

وإنما . وإن كان ذلك لا يلزم فهو أولى دون الوثائق شأا رفع الالتباس: قال الرعيني
يلزم إثبات الواو فيما يذيله الشاهد من شهادته زائدا على نص العقد، وإسقاطها في هذا 

 .خروج عن نص العقد وإيقاع الشهادة على ما يذيّل منها خاصة
وفلانُ بن فلانُ أعاد : وإن أغفل الاعتذار حتى وضع الثاني شهادته فليكتب أحدهم

 لم يعتذَر منه وهو كذا صحيح منه ثم يعيد الباقون ،شهادته لبشر أو لحق في الكتاب
 .شهادم
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 الفصل السادس
 في ما يجب على الشاهد أن يؤرخ فيه
 وما لا يجب أن يؤرخ فيه شهادته

شاهد لا بد له أن يؤرخ شهادته في كل عقد من العقود لما ينبني على اعلم أن ال
في وقت كذا، من يوم كذا،  من سنة كذا : والاحتياط فيه أن يقال. التاريخ من الأحكام

رفعا لتعارض العقود مثل أن يدعي رجلان العقد على امرأة وتقوم لكل واحد منهما بينة 
ن لم يعلم تقدم أحدهما فسخ نكاحهما وإقرار المرأة متكافئة العدالة، أو إحداهما أعدل فإ

 .لأحدهما لغو إن ادعت الأرفع اتفاقا، وإن ادعيت الأدنى فكذلك على المعروف
وكذلك العقد على امـرأة لا يحل الجمع بينهما وبين من في عصمته إن علم تقدم 

إن لم تقم بذلك العقد على التي في العصمة فسخ نكاح الثانية، دخـل ا أو لم يدخل، ف
بينة فالقول قول الرجل فيه، وللمتروكة أن تحلفه إن خالفته لأنه مدع لسقوط المهر أو 

 .فساده
وكذلك إن وقع شراء، إن كان في ملك واحد وادعى كل واحد من المشتريين أنه 

 :سبق، واستخفوا ترك التاريخ في موضعين
 .لتقييد والتنفيذ، على نظر فيه ما أشهد فيه القضاة والحكام من التسجيل وا:أحدهما
 . إشهاد الشهود على شهادم على خلاف فيه:الثاني

 تعالى وسألت -رحمه االله-القاضي أبي الأصبغ بن سهل " أحكام"قال في الأول من 
 تعالى عن تقييد نقل شهادة المريض إلى القاضي -رحمه االله-شيخنا أبا عبد االله بن عتاب  

فلان بن فلان وبكر ابن . يعمل في ذلك شهد عند القاضيالذي كان : كيف هو؟ فقال
فلان أن فلان بن فلان الفلاني أشهدهما لمرضه المانع له من الخروج أن شهادته الواقعة في 
هذا الكتاب حق حسب  وقوعها فيه، قال وما يكتب اليوم وسألهما نقلها، جهل لا يجب 

 .عمله
عيطِي ، وأبو محمد بن الدباغ على وأشهدني بحضرته في عقد له أبو بكر محمد المُ

. أرى تاريخه بعيدا: شهادما وكان تاريخ العقد بعيدا عن وقت إشهادهما لي، فقلت له
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وكنت عند أبي . فقال لا يضر ذلك، ولا يحتاج من أشهداه إلى ذكر تاريخ إشهادهما إياه
 .عمر بن القطان  فجرى ذلك عنده فقال مثل ذلك

وشهد على إشهادهما على شهادما : لا يزيدون على كتابةورأيت العمل بقرطبة 
 .بذلك

ورأيت أهل إشبيلية يؤرخون وقت إشهاد الشهود على شهادم والأمر عندي في 
 .ذلك واسع

ثم قال ابن سهل عن ابن عتاب وإنما استخف أكثرهم ترك تقييد وقت  الإشهاد في 
 .لأنه يؤمن فيه ما يخاف في الأولما أشهد فيه القضاة والحكام من تسجيلهم وتقييدهم 

والذي لا يلزم التاريخ فيه أصلا هو نقل الشهود شهادم من أصل إلى : الرعيني
 الذي رأيت به العمل بتلمسان ذكر :نسخة وعلى ذلك جرى عمل الحذاق قديما قلت

 .ونقل شهادته من الأصل المنتسخ منه إلى هنا في كذا: تاريخ النقل فيقال
 :تنبيه

 هل يعد في العدد، والعهد، والكراء، والخيار، والعقيقة، والأيمان، والمسافر اختلف
 .ينوي إقامة أربعة أيام من وقت عقد ذلك أو من اليوم الذي بعده كأجل الحكام

 : فقال،وقد نظم بعضهم هذه النظائر في بيتين
فَّق أيام بِخلْفٍ فبعضهاتلَ

 فَحَلْف، وسَفْر ، واعتداد، وعهدة،
لبعض على مر الليالي ترقّع 

سْبِـعكـراءٌ، والعقيقـةُ، ت ،خيار 
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 الفصل السابع
 العقود التي تؤرخ باليوم في

اعلم أن خمسة أشياء لا بد من :  فقال الغرناطي،وأما العقود التي تؤرخ باليوم
ثلاث الطلاق لأجل النفقة والحمل وتصديقها أا حاضت ) ١: تأريخها بالأيام وهي

وكذلك بيع الحيوان، ) ٣وعهدة الرقيق لأجل العيوب، ) ٢حيض في خمسة وأربعين يوما، 
وكل استرعائين  متضاديين في أي ) ٥وموت الميت إذ لعل له وارثا غائبا مات قبله، ) ٤

 .شيء كان، ومتى لم يتحقق بالوقت أن عقد الاسترعاء تقدم الصلح، وإلا بطَلَ
 في حبس وكان تاريخ الحبس والاسترعاء واحدا كان ومن استرعى": الطرر"وفي 

 .جائزا
تؤرخ عقود الطلاق وبيع الرقيق والحيوان، والديون، بالأيام لأجل العدة، : الجزيري

ويستحب ذلك في غير المدخول ا مخافة أن يكون الزوج قد أصاا . والعيوب، والقضاء
: حمل لحقه إلا أن ينفيه بلعان يريدوقد يتصادقان على المسيس، ألا ترى أنه إن ظهر ا 

 التبس، هل هو قبل عقد ،ولأا قد تتزوج عقب يوم الطلاق، فإن كان تاريخه مبهما
 .النكاح أو بعده، ولا يجب ذلك لسقوط العدة عنها، والأحوط ذكره
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 الفصل الثامن
 العقود التي تؤرخ بالساعة في

 إذ لعل وارثا ؛ته بالساعة في موت الميتاعلم أن الشاهد لا بد له أن يؤرخ شهاد
 لأنه إن تقيد باليوم دون الساعة وقع الإشكال فيما .؛غائبا مات قبله وفي عزله الوكيل

أنفذه التوكيل على موكله في اليوم للخلاف فيه هل ينعزل بنفس العزل أو الموت، وهو 
وفي ولاية . ل مالكقول ابن قاسم أو لا يكون معزولا إلا بوصول العلم إليه، وهو قو

 القاضي وعزلته للخلاف فيه أيضا هل ينعزل بنفس العزل أم لا؟ 
وتظهر فائدة ذلك فيما أنفذه القاضي في اليوم من الأحكام بعد العزل وقبل وصول 
خبره أو اقتضاه من رزق القضاة، وفي عقد التقية مع التحبيس  أو الصلح، لأنه إن لم تعلم 

 ،طلَتوكذلك ينبغي في النكاح والبيع دفعا لشغب الخصامالتقية بالوقت ب. 
 .إذا كان تاريخ الاسترعاء مع الصلح لم يبطل الاسترعاء : ابن الهندي
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 الباب الثامن
في حكم الاعتذار عما يقع في الوثيقة من محو، أو بشر، أو ضرب، أو 

 وكيفية ،رب والتخريجلحق، أو تخريج، أو إقحام ، وكيفية الض
 الإعذار ومحله
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 الفصل الأول
 حكم الاعتذار في

اعلم أن الموثق يجب عليه أن يعتذر عن كل ما يقع في الوثيقة من محو أو بشر أو 
 .ضرب أو لحق أو تخريج أو إقحام

المحو والبشر  : - تعالى-رحمه االله--قال القاضي أبو بكر محمد بن يبقى بن زرب 
ائق كالحلي لها ومن أقوى الأدلة على براءا وتصحيحها، وسلامتها من واللحق في الوث

ليس هذا : هذا ريبة فيها وشاهد على التصنع والمداخلة فيها، وانتقد عليه الرعيني هذا فقال
بشيء يعرج عليه بل سلامتها من ذلك دليل على حسن التأمل قبل الكتب لمعانيها وجودة 

لتقدم بإمعان النظر فيها، وأي ريبة تتطرق إلى ما بولغ في التمهل في تأسيس مبانيها وا
الإتقان له والتجويد  وحماه منشئه بفضل براعته وإحكامه لأصول صناعته من التسخيم 
والتسويد فمثلت أسطار بمهرقِهِ كالحلي على الجيد ولم يكن في حسنه وحصانته  مزيد 

 .للمستزيد
  أو في اسم نبينا محمد -تعالى–سماء االله وإن وقع اللحق أو المحو في اسم من أ

تسليما أو غيره من الأنبياء صلوات االله وسلامه عليهم أجمعين لم ينبغ أن تعتذر منه 
صلوات االله -وقَطَّعت الكتاب واستأنفت عقد الوثيقة من أولها إجلالا لهم وإعظاما 

: إذا ألحق: ثيقة فيقول ومنهم من لا يقطع الكتاب ولا يبدل الو-وسلامه عليهم أجمعين
، أو غيره من أنبياء االله فوق السطر به مرفَّعاً كذا وأنه اسم الجلالة أو اسم محمد 

 .لحسن
 :واختلف في الاعتذار من المحو على قولين والأصح والأجود منهما الاعتذار، وقيل

 سحنون بن سعيد لا يعتذر منه ووجه بأنه لا يقع في الغالب إلا من الكاتب، وكان الإمام
 .رضي االله عنه ربما كتب الشيء ثم لعقه
من المروءة أن يرى في :  أنه كان يقول-رحمه االله-وروي عن إبراهيم النخعي  

 .ثوب الرجل وشفته مداد
 :فرع

 ،إذا وقع في الوثيقة بشر أو محو أو ضرب في غير مواضع العدد": الطرر"قال في 
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. تاريخ الوثيقة لم يضر الوثيقة ولم يوهنها إن لم يعتذر منها عدد الدنانير أو أجلها أو :مثل
وإن كان فيه تلك المواضع سئلت البينة، فإن حفظَت الشيء بعينه الذي وقع فيه ذلك من 
غير أن يروا الوثيقة مضت، وإن لم يحفَظوا سئلت عن البشر، فإن حفظته مضت أيضا، 

 . سقطت الوثيقة،وإن لم يحفظوه
خ الموثقين بتلمسان عمن ابتاع جنانا من ورثة بمنافعه ومرافقه وسئل بعض شيو

 فطلب منهم بعد الشراء موجبات الجنان المذكور ،وكافة حقوقه وماله من ماء وغيره
فمكنوه من نسخة رسم مسجل على القاضي وشهد عليه عدلان مبرزان، وثبت عنده 

 بعد كل تسعة أيام وأن الماء أيضا أن للجنان المذكور من ماء عين قريبة ليلتين ويومين
المذكور حق من حقوق الجنان المذكور ومرفق من مرافقه، فقال له بعض من ينتفع بتلك 

مالك منها إلا يوم وليلة في كل عشرة أيام فتنازعا وترافعا إلى القاضي . العين المذكورة
 مقالا إلا أنه بعد واستظهر المشتري المذكور بالنسخة المذكورة فلم يجد الخصم مرفَعاً ولا

أيام كثيرة أتى بشاهد واحد عدل مبرز من غير شهود الأصل والنسخة، فقال للقاضي إني 
اطلعت على الأصل الذي انتسخ منه هذا ورأيت به تقطيعا وترقيعا ولصقا فقبله القاضي 

لا أحكم لك ا إلا بعد أن تحضر : وأوجب عنده التهمة ورد النسخة وقال لصاحبها
بحث المشتري على أصلها مدة فلم يجده فهل يحكم القاضي بما تضمنته النسخة أصلها ف

لأجل صحتها وثبوا عن من له ذلك مع عدم إحضار أصلها أم لا؟ جوابكم ولكم الأجر 
 .والسلام عليكم
الحمد الله شهادة شهيدي النسخة المسجلة على القاضي بالصحة بعد : فأجاب

الة له والمعرفة بما تقتضيه ألفاظ التسجيل وتصحيح النسخة المقابلة مع اتصافهما بصفة العد
من أصلها ماضية ومعمل ا ويجب على القاضي الذي استظهر صاحبها ا عنده الحكم 
ا، ولا يصده عن الحكم ا ما شهد به الشهيد الذي لم يشهد في النسخة لاحتمال وجوه 

أنه لم يذكر : د النسخة منهاتصرف شهادة الشهيد المذكور عن أن يحكم الحاكم بر
الشاهد في شهادته محل التقطيع والترقيع وما ذكر معه هل هو في محل يفسد الرسم بسببه 
أم لا؟ وهل فيه اعتذار عن ذلك أم لا؟ فإنه يمكن أن يكون ذلك في موضع افتتاح الرسم 

 .أو في تخطيط الموصوف في الرسم
ر مع الفرض أن يكون موجبا للتهمة ومنها أن يكون ذلك الذي رآه الشاهد المذكو
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في النسخة نظير لهذا الذي نسخ منه الشهيد أن شهادة غيرهما إذا لم يعين الشهيد المذكور 
أنه بشهادة فلان وفلان أن يكون بشهادما وعدلا عنه لما اتصف به من البشر وغيره 

 .وكتب غيره سليما من ذلك وترك الآخر عبرة به
لك طرأ عليه بعد تسجيل النسخة ومقابلتها والشهادة فيها ومنها تجويز أن يكون ذ

 . انتهى.إلى غير ذلك من وجوه الاحتمال، فيجب العمل بالنسخة واالله الموفق بفضله
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 الفصل الثاني
 في كيفية الاعتذار

إذا وقع في الوثيقة لحق بين : وأما كيفية الاعتذار، فاعلم أن بعض الموثقين قال
طرين فإنك تقول وعلى السطر الثاني أو الثالث أو الرابع من البسملة لحق كذا أو كذا س

 .وهو صحيح من العقد
 وفي : قلت،وإن كان اللحق في أول السطر أو في آخره خارجا عن طرة الكتاب

السطر الثاني أو الثالث من البسملة لحق كذا وكذا وهو صحيح من العقد، أو في آخر 
ن البسملة خارجا عن طرة الوثيقة عن يسار الكتاب لحق كذا وكذا وهو السطر الثاني م

 .صحيح منه
 في السطر الكذا من البسملة إصلاح كذا وهو صحيح : قلت فيه،وإن وقع فيه محو

 .منه
:  اعتذرت منه بأن تقول،وإن كان الإصلاح أو المحو في بعض الحروف دون بعض

 .وفيه إصلاح كذا وكذا تصف الحرف كله
 .شهد وتمضي إلى التاريخ: ا اعتذرت من هذا كله قلتفإذ

 :وجرت عادة الموثقين في الاعتذار عن بشر يكون في الوثيقة أن يقولوا: الرعيني
 .وعلى مصلح ببشر كذا خاصة

وعندي أنه يلزم أن يزاد في ذلك قبله كذا، وبعده كذا تحرزا من تدليس من يبشر 
 . انتهى.يمد المُصلِّح عليهمامن أي الجانبين شاء أو منهما جميعا و

وكذلك يقال في المقحم به مقحما كذا، قبله كذا، وبعده كذا، أو ما بين : قلت
به مصلَّحا أو : ين السطر أيضا فتقوليكذا وكذا، صحيح به، وكذا في المُصلِّح، وينبغي تع

 .مقحما في السطر الكذا كذا وكذا
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 الفصل الثالث

 يجكيفية الضرب والتخر في
وأما كيفية الضرب والتخريج فاعلم أن أئمة الصنعة من المحدثين وغيرهم اختلفوا في 
كيفية الضرب وأكثرهم على ما قال القاضي عياض وهو مد الخط على المضروب عليه 

 .مختلطا بالكلمة المضروب عليها ويسمى ذلك الشق أيضا
 أول المضروب عليه ومنهم من لا يخلطه ويثبته فوقه، لكنه يعطف طرفي الخط على

 .وآخره
ومنه من يستقبل هذا ويراه تسويدا أو تطليسا بل يحوق على أول الكلام المضروب 

 .عليه بنصف دائرة، وكذلك في آخره
 بدائرة صغيرة أول الزيادة وآخرها ىومنهم من يستقبح الضرب والتحويق ويكتف

 )إلى( في أوله، و)لا(: بعضهموربما كتب عليه . ويسميها صفرا كما يسميها أهل الحساب
 .في آخره

وذهب ابن خلاد إلى أن أجود الضرب أن لا يطمس المضروب عليه، بل يخط من 
 .فوقه خطا جيدا بينا يدل على إبطاله، ويقرأ من تحته ما خطه عليه

 ويسمى في عرف الموثقين التمريض، فقد -وأما الضرب على الحرف المكرر
فذهب ابن خلاد إلى أن أولاهما أن يبطل الثاني لأن . نهمااختلفوا في المضروب عليه م

 .الأول كتب على صواب، والثاني كتب على خطأ فالخطأ أولى بالإبطال
وذهب آخرون إلى أن الكتاب علامة لما يقرأ فأولى الحرفين بالإبقاء أدلهما عليه 

 .وأجودهما صورة
يلا حسنا، فرأى أن  تفص- تعالى-رحمه االله--وفصل القاضي أبو الفضل عياض 

تكرار الحرف إن كان في أول السطر فليضرب على الثاني صيانة لأول السطر عن التسويد 
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فإن صيانة . والتشويه، وإن كان في آخر السطر فليضرب على أولها صيانة لآخر السطر
أحدهما في آخر سطر، والآخر في أول : أوائل السطور وأواخرها عن ذلك أولى، فإن اتفقا

 . فليضرب على الذي في آخر السطر فإن أول السطر أولى بالمراعاة-خرسطر آ
فإن كان التكرار في المضاف أو المضاف إليه أو في الصفة أو الموصوف أو نحو ذلك 
لم نراع حينئذ أول السطر وآخره بل نراعي الاتصال بين المضاف والمضاف إليه ونحوهما 

ى الحرف المتطرف من المتكرر دون في الخط فلا يفصل بالضرب بينهما ويضرب عل
 .المتوسط

وأما كيفية تخريج الساقط في الحاشية ويسمى اللحق بفتح الحاء عند المحدثين، 
فالمختار أن يخط من السطر خطا صاعدا إلى فوق ثم يعطفه بين . والمخرج عند الموثقين

 الحاشية بكتبه السطرين عطفة يسيرة إلى جهة الحاشية التي يكتب فيها اللحق ويبدأ في
اللحق مقابلا للخط المنعطف، وليكن ذلك في حاشية ذات اليمين وإن كانت تلي وسط 
الورقة إن اتسعت له وليكتبه صاعدا إلى أعلى الورقة لا نازلا به إلى أسفل بحيث يكون 

 . منه)صح(: منتهاها إلى جهة باطن الورقة، ثم يكتب عند انتهاء اللحق
للحق الكلمة المتصلة به داخل الرسم في موضع التخريج ومنهم من يكتب في آخر ا

ليؤذن باتصال الكلام وهو اختيار جماعة وليس بمرضي الحذاق إذ رب كلمة تجيء في 
ا التكرار بعض الناس في توهم، وإنما اختير كتب اللحق ذالكلام مكررةٍ حقيقةً فيوقع ه

خر فلا يجد ما يقابله من  ليلا يخرج بعده نقص آ؛والتخريج صاعدا إلى أعلى الورقة
 .الحاشية فارغا

 :تنبيه
أطلق موثقو العصر على ما تقدم من الضرب والشق تمريضا، فيقولون في الاعتذار 

 لأن التمريض ؛به ممرضا عليه كذا، وليس بسديد: عما يقع في الوثيقة من هذا القبيل
ده كذلك من جهة ويسمى أيضا التضبيب عند الحذاق المتقنين أن يجعل على ما صح ورو

النقل غير أنه فاسد لفظا أو معنى، أو ضعيف أو ناقص، مثل أن يكون غير جائز من حيث 
العربية، أو يكون شاذا عند أهلها يأباه أكثرهم، أو مصحفا، أو ينقص من جهة الكلام 

فيمر على ما هذا سبيله عند المحدثين خطا أولُه مثلُ الصاد . كلمة أو أكثر، وما أشبه ذلك
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لا يلْزق بالكلمة المُعلَّمِ عليها كي لا يظَن ضربا وكأنه صاد التصحيح بمدا دون حائها و
كتب  كذلك بين ما صح مطلقا من جهة الرواية وغيرها، وبين ما صح من جهة الرواية 
دون غيرها، فلم يكملْ عليه التصحيح وكتب حرف ناقص على حرف ناقص إشعارا 

قله وروايته وتنبيها بذلك لمن ينظر في كتابه على أنه قد وقف بنقصه ومرضه مع صحة ن
عليه ونقله على ما هو عليه، ولعل غيره قد يخرج له وجها صحيحا أو يظهر له بعد ذلك 
في صحته ما لم يظهر له الآن وهذا في الوثيقة متعذر ما لم تكن نسخةً من أصل وقع فيه 

 .لتمريض والتضبيب فاعلمهلحق أو خروج عن الجادة فيحسن فيها ا
وعمل كثير من الموثقين اليوم أن يكتب على ما كان في النسخة من هذا القبيل 

 .كذا إشارة إلى ذلك واالله أعلم
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 الفصل الرابع
 محل الاعتذار في

وأما محل الاعتذار فالعلم أن لمتقدمي أئمة الصناعة ومتأخريهم في ذلك اختيارات 
 .وأنظار

 الوجه فيما يقع في الوثيقة من :- تعالى-رحمه االله--قال الشيخ أبو الحسن الرعيني 
إلحاق أو إصلاح، أن يكون الاعتذار عنه داخلا تحت تاريخها حتى يكون التاريخ خاصًا لها 
تمنع الزيادة معه، وذلك أضبط للعقد، وعليه جرى عمل كثير من الحكام قديما فيما يكتب 

 .يشهدون به على أنفسهمبين أيديهم مما 
وقد كان منهم من يعتذر بعد التاريخ ليلا يقع فيه ما يجب الاعتذار عنه  فيكون 

 .الاعتذار في موضعين
 .وكل حسن: قال ابن فتحون

بالقول الثاني من هذين القولين، جرى عمل العدول بتلمسان وفاس، وهو : قلت
 .أَوجه مما تقدم

بل عقد الإشهاد؟ وهو الذي صححه غير واحد من وعلى القول الأول، فهل محله ق
 الموثقين، أو بعده وقبل التاريخ؟
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 الباب التاسع
 في كيفية وضع الشهادة
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اعلم أن الشاهد إذا شهد على جميع فصول الوثيقة إن كانت من وثائق الإشهاد أو 
تب شهادته عقب تاريخ الوثيقة عرف جميع فصولها إن كانت من وثائق الاسترعاء فإنه يك

مطلقة ثم إن كتب بعده من يعرف من الفصول مثل ما يعرف أو شهد على جميع فصول 
الوثيقة كتب مثل ذلك أيضا، فإن وضع شهادته بعدهما من لم يشهد على جميع فصولها 

 . ولا عرفها فليلخص شهادته على ما في علمه منها
ذلك كتب شهادته متصلة بشهادته مطلقة فإن كتب شهادته بعده من في علمه مثل 

ويكتب الشاهد شهادته إذا كتبها بعد إيقاع قوم كثيرٍ شهادم على جميع ما في الوثيقة 
وفلان بن فلان يشهد بمثل ما شهد به فلان : وليس في عمله جميع ما كتبوا شهادم عليه

 . أحد بعده إلا ما لا يعرفهبن فلان للشاهد الأول إلا كذا وكذا فإنه لا يعرفه ولا يستثنىا
وكذلك في كل أمر يستثنيه واحد، ثم إن كتب بعد هذا المستثنى من لا يعرف إلا 

وفلان بن فلان يشهد بمثل ما شهد به فلان إلا كذا وكذا، أو : بعض ما يعرف هذا كتب
بن اوفلان : حاشى كذا وكذا فإنه لا يعرفه فإن كتب بعد هذا من يعرف الجميع كتب

شهد بمثل شهادة فلان بن فلان يعني بذلك أحد الشهود الذين شهدوا على جميع ما فلان ي
وفلان بن فلان يشهد بن فلان بنص الوثيقة أو مضمنها ومقتضاها : فإن قال. في الوثيقة

فإن كانت الشهادة على حضور يمين حالف بمحضر المحلوف له كتب . أجزأه وكان تاما
 . نصها مطلقةالشاهد شهادته أسفل الوثيقة على

وفلان بن فلان أشهده الحالف فلان، : فإن كتب بعده من لم يحضر لليمين كتب
بن اوالمحلوف له فلان على ما فيه عنهما، من عرفهما بأعينهما وأسمائهما، وكتب فلان 

 .فلان
 بعده من لم يحضرها أيضا كتب اسمه مطلقا، فإن كتب بعده من حضر :فإن كتب

فلان يشهد على نص الكتاب، وإن قال بمثل شهادة فلان بن وفلان بن . اليمين كتب
 .فلان مطلقة يعني الشاهد الأول فهو تام أيضا

ومن كتب شهادته مطلقة في وثيقة فهي محمولة على الشهادة التي قبلها في معناها 
إلا أن يبين الشاهد في شهادته عند أدائها شيئا لا يظهر في شهادته أو يزيده فيها فيقيد 

ضي ذلك في شهادته ويقبلها إن كان عدلا إذ الشاهد مالك لشهادته حتى يشهد ا القا
 .عند القاضي
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ومن تأخرت شهادته عن تاريخ العقد فليؤخرها ولا يعيد ذلك الذي بعده لأنه إن 
لم يؤخرها وقع في الكذب، قاله ابن عتاب وهو ظاهر دون الشاهد إذا شهد ولم يزد بعد 

 فصلاً، كان محمولا على أنه شهد بمضمن العقد ومن مضمنه أن شهادته شيئا ولا استثنى
 .المتعاقدين أشهداه بما فيه عنهما في تاريخه وليس كذلك

وقد يقع في المشهود به تخاصم ونـزاع  : - تعالى-رحمه االله--قال ابن عتاب 
عيد الذي يضطر فيه تاريخ الشهادة فلا بد من تقييد شهادته بتاريخ وقت الإشهاد وإنما لا ي

بعده لأن الشاهد الثاني قد عطف شهادته على شهادة الأول والمعطوف في حكم المعطوف 
 .عليه

 فلان بن فلان وفلان بن فلان أشهداه بما فيه عنهما :وصفة تاريخ الإشهاد أن يقول
 راجع إلى - بالأحوال الموصوفة-وهما: بالأحوال الموصوفة فيه وفي تاريخ كذا فقولك

 من وصف المتعاقدين بالصحة والجواز والطوع والمعرفة ما أو تحليتهما تضمنه العقد
 .بالنعت

ولك أن تقول وفلان في تاريخ كذا فيجتزى بذلك عن ذكر حالهما لأن مقتضى 
شهادته أنه شهد بجميع ما تضمنه العقد إلا ما قيده من تاريخ الإشهاد المخالف لتاريخ 

لت عن الحال الموصوفة في العقد فتذكر ذلك بعد الوثيقة إلا أن تكون حالهما قد انتق
الشهادة فتقول وهما بالحالة الموصوفة فيه إلا أن فلانا الآن به يسير مرض، أو إلا أن فلانا 

 .ناقه من مرض، أو لا مرض به، ونحو ذلك
 وإن -واالله تعالى أعلم-وهذا الذي ذكرنا في صفة تاريخ الإشهاد هو الصواب 

وتأخر الكتب وإيقاع : ( الشهادة فلتكتب بعد عقد الإشهادتأخر الكتب عن تحمل
 ).الشهادة في هذا إلى كذا وكذا

: -تعالى- -رحمه االله-القاضي أبي الأصبغ بن سهل " أحكام"وفي أول الأول من 
 .قلت لابن عتاب فمن نقل شهادته من الكتاب الذي أشهد فيه إلى كتاب انتسخ منه

 . ذلك ليلا يكون الحق الذي فيه حقوقا كثيرة لا بد أن يذكر في شهادته:فقال
والكتاب . إن المعمول به في ذلك بطليطلة  أن يصل المنتسخ بتاريخ العقد: فقلت له

 .منتسخ من الأصل للحاجة إليه ثم يكتب الشهود شهادم
ليس هذا بشيء لأنه يفهم منه هل هؤلاء الشهود هم شهود الأصل أم : فقال لي
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فلان بن فلان الفلاني نقل : ل، والذي كنا نكتبه ورأيت من يعملهغيرهم؟ وهو كما قا
 .شهادته من الكتاب الذي هذا نسخته حرفا بحرف وذلك في شهر كذا من سنة كذا

وهذه كلها معان حسان لا يستغني عنها من رغب الازدياد من العلم والتوسع في 
 .الفهم

. صل في آخر النسخةوالذي جرى به رسم العدول بتلمسان أن يقول شاهد الأ
ونقِلَ شهادته من الأصل المنتسخ منه إلى هنا في تاريخ كذا . قابلها بأصلها فوافقته وماثلته

 .فلان بن فلان الفلاني وفلان بن فلان الفلاني
والذي جرى به رسم من رأيت من العدول بفاس أن ينقل العدل شهادته من 

يزيد على ذلك ثم العاطف عليه كذلك من لا . ونقل: الأصل ويقول بعد وضعها في الفرع
 . غير ذكر شيء مما تقدم

هذا إذا كان النسخ بالنقل، وأما إذا كان النسخ بالتسجيل على القاضي فجرت 
إن كان الأصل واحدا، أو ) قابلها بأصلها فماثلها: (عادم أن يرسموا في ذلك ما نصه

وافقته أو وافقتهما أو وافقتها، أو بأصليها إن كانا اثنين، أو بأصولها إن كانت أكثر ف
وهو ثم يترك لموضع علامته بيده . ماثلته أو ماثلتهما أو ماثلتها، وأشهده قاضي بلد كذا

 إن كتب تحته ثبت أو باكتفائه إن -أعزه االله وحرسها بثبوت الأصل لديه:  ثم يقول،بياضا
 إن كتب تحته خطاب  أو بإعماله،كتب تحته اكتفى، أو باستقلاله إن كتب تحته استقل

هلْتمه أَعسرته أو يمنتالثبوت التام، أو الاكتفاء التام، أو الاستقلال التام، أو -غيره أو ي 
 بحال كمال الإشهاد عليه، وعلى ذلك وصحة المقابلة، -حفظه االله-الإعمال التام، وهو 
 .فلان بن فلان الفلاني، وفلان بن فلان الفلاني: قيد شهادته في كذا

وإن كان أحد شاهدي الرسم حيا والآخر ميتا أو غائبا، فان الحي أو الحاضر منهما 
 .يؤدي شهادته ثم يدفع على شهادة الغائب أو الميت عدلان

فإذا أريد نسخ هذا الرسم، فإن الذي جرى عليه عمل عدول حاضرة فاس في هذا 
ونقل، ثم يكتب : يضع بعدهاالمعنى أن الحاضر أو الحي منهما ينقل شهادته في النسخة ثم 

فمن قابلها بأصلها فوافقته موافقة أو ماثلته مماثلة ووقف في : ونقِلَ: ناسخ الأصل بعد قوله
الأصل المذكور على شهادة من أدركته أو المغيب من شهيديه وهو فلان بن فلان الفلاني، 

نظر فيها فتحقق أا موقِّع شهادته أولا أو ثانيا على مضمن الرسم المنصوص وأمعن ال
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شهادته المعهودة منه والمتكرر ا كتبه أيام حياته إن كان ميتا أو أيام حضوره إن كان 
غائبا من غير شك لحقه في ذلك ولا ريب، وهو موسوم بالعدالة وقبول الشهادة إلى أن 

 .مات، أو إلى أن غاب وقيد به شهادته في يوم كذا من شهر كذا من عام كذا
 باقيها فإنه يكتب يالأصول المنتسخة متعددة، وقد ثبت بعضها واكتفوإن كانت 

حفظه االله بحال كمال الإشهاد : بثبوت الأول واكتفاء ما سواه أو استقلاله أو إعلامه وهو
عليه وعلى ذلك، وصحة المقابلة قيد شهادته من نقلها من الأصل أو الأصلين أو الأصول 

تسخة، إلى هنا في يوم كذا، من شهر كذا، من شهر كذا، المنتسخ، أو المنتسخين، أو المن
 .من سنة كذا

 .هذا إن كان الناسخ شاهد الأصل، وإلا فعل ما مر قبل
 .وهذا باب متسع جدا، ولكل قوم اصطلاح، واالله ولي التوفيق لما فيه الصلاح

 :تنبيهان
إذا كتب أول من يشهد في كتاب فانظر آخر حرف من آخر الكتاب، : الأول

اكتب شهادتك فيما يليه بغير فرجة تتركها بين شهادتك وبين آخر حرف من آخر ف
الكتاب ليلا يغير في الكتاب شيء ويعتذر عنه في تلك الفرجة، فإن كانت ضيقة لا تسع 

سبنا االله أو بالحمد الله وانو ذكر االله، ولا تضعها في آخر السطر من بح فسد ،الشهادة
 .يخ شهاب الدين القرافي على النهي عن ذلكالكتاب بغير نية فقد نص الش

وإذا كان آخر سطر من الكتاب قد استوفى آخر السطر ولم تبق فرجة وكنت أول 
من يشهد فاكتب في أول سطر يليه، يمنة الكتب، ولا تكتب يسرته، فتبقى فرجة هي 

 .بعض سطر فيكتب اعتذار عن إلحاق أو كشط  أو غير ذلك
ء إليك بالوثيقة، فتأمل الشهادة أولهم، فإن كان بينها وإذا شهد قبلك شهود ثم جي

وبين آخر حرف من الوثيقة فرجة يمكن أن يكتب فيها شيء فصحح أنت في تلك الفرجة 
هكذا صح صح صح حتى تشغل تلك الفرجة وتسدّها، أو تسدها بتكرار تلك الكلمة التي 

 بلفظه انتهى، أو نحو ذلك مما وقف عليها، أو بصاد ممدودة، أو دائرة مفتوحة، أو تسدها
 .تسد به تلك الفرجة، ولا يمكن إصلاحها بما يخالف المكتوب

وإن كتب في ورقة ذات أوصال، كتب علامته على كل وصل، وكتب عدد 
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 .الأوصال في آخر المكتوب وبعضهم يكتب عدد أسطار المكتوب
عليه ابن وإن كان للمكتوب نسخ ذكرها وذكر عدا وأا متفقة، وهذا نبه 

 .الهندي وابن سهل وغيرهما
 في كتاب مختوم لأنه لا يدري ما فيه، ،لا ينبغي للشاهد أن يضع شهادته: الثاني

ِولعله لا يكون فيه شيء أصلاً، ولعل فيه ما لا يحل سماعه من المحضورات، فإنَ و ثِق
 .ام له على ذلك خلافبصاحبه وأَمِن مما يتقيه ودعته الثقة به إلى الشهادة ففي جواز الإقد

وإذا دفع رجل إلى الشهود صحيفة مطوية وقال لهم " : شرح التلقين"قال في 
اشهدوا علي بما فيها ولم يعرف الشهود ما تضمنته فإن القاضي عبد الوهاب ذكر : دافعها

 .يجوز الشهادة وقبولها، وبالمنع من ذلك: أن في هذا روايتين عن مالك"  المعونة"في 
 .ضي إسماعيل الجواز، واحتج له ووافقه المازريورجح القا

 أن يكون كل لالا يجوز للشهود أن يشهدوا بما فيها إ: أبي بكر الوقار" مختصر"وفي 
منهم ختم عليها ختما يعرفه، فإن كانت عند أحدهم ولم يختم عليها إلا هو لم يجز لهم أن 

ها  والنقص منها وسيأتي في يشهدوا عليها، ولا يشهد فيها إلا هو لاحتمال الزيادة في
 .الباب الرابع عشر مزيد كلام في هذا إن شاء االله تعالى
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  الباب العاشر
 في الألفاظ التي يتوصل بها الموثقون

 إلى إجازة ما لا يجوز شرعا
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ا لا يجوز اعلم أن أكثر الموثقين في هذا الزمان قد استجاز في التوصل إلى إجازة م
شرعا لفظ التطوع فيما يشترطه المتعاقدان لفظا ونية ويبنيان عليه التعامل فمتى ضاق على 
الموثق اال ركن إلى التطوع مصححا به لمباني الوثيقة، ومصورا في صورة الجائز ما لا 

صين التطوع حمار الموثق لأنه كثيرا ما يركبه ويلوذ به في تح: يجوز له في الحقيقة حتى قيل
 .ما يكتبه

 على إمتاع الزوجة أو وليها للزوج بالسكنى -رحمه االله تعالى-وقد نبه الجزيري 
وما في كتبه على التطوع وإرادة الإمضاء والضمائر على الشرط منعقدة وأا تقوم مقام 

 .الشرط الصريح عند العلماء
 على وقد وقع من ذلك لمتقدمي أهل هذا الشأن وفرسان هذا الميدان ما سهل

المتأخر ارتكابه في غير قضية واحدة، كعقدهم الطوع بالشروط النكاحية، ونفقة الربيب، 
الأملاك الموظفة إذا كان ابن القاسم لا يجيز البيع في  والثنيا، والتزام المبتاع للوظيف في

ذلك على الشرط لما فيه من الغرر إذ هو من محدثات الولاة، ومن الرسوم التي قد تزيد أو 
قص أو ترتفع بحسب ما ينشأ في ذلك من الولاة، وأجازه أشهب إذا كان معلوما تن

 .وخففه سحنون
ولقد تكلمت في هذا غير مرة مع محمد بن يبقى بن زرب قبل أن : ابن العطار

الآن قد أمكنك إنفاذ :  وكان يختار قول أشهب، فلما أفضي إليه القضاء قلت لهييستقض
فاحكم بذلك تتبع ويقتدى بك، فتثاقل عن ذلك . أشهبما كنت تراه من الأخذ بقول 

 .من يستطيع صرف الناس عما جروا عليه: وقال
 هذا بين على أن ترجيح قول أشهب عنده لم يبلغ كونه نتيجة اجتهاد :ابن عرفة

 .مستقل عن تقليد ولو كان كذلك ما جاز العدول عنه اتباعا لما عليه الناس
هذه : قبه على ابن العطار نحو قول أشهب قال رأيت لابن رشد في تع:ابن عات

المغارم ظلم يجوز أن يتبرأ منها في نفس الصفقة كسائر العيوب، ولولا ذلك ما جار بيع 
البيع على الوظيف جائز وليس بعيب يرجع به علم أو لم : المُشاور. الأصول الموظفة قال

 .يعلم دون أصل المغارم ظلم أوقعها العمال
 . مشكل)وليس بعيب( قوله :ابن عرفة

 لم يوجب على أهل -عز وجل- لأن االله ؛قول ابن القاسم أصح: ابن الهندي
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الأرض غير الزكاة إذا رفع منها ما يجب فيه الزكاة، والوظائف  محدثة، فقد يأتي خليفة 
صالح فيسقطها، فلهذا لم يجز ابن القاسم بيعها بما عليها من المغارم إذ قد تثبت مرة 

 . قط أخرى فهذا من الغرروتس
ولما ذكر الباجي قول ابن القاسم وأشهب في بيع أرض الصلح على أن الخراج على 

وقد ألحق أهل بلدنا بذلك ما لزم أهل الإسلام من وظائف الظلم للسلاطين، : المبتاع قال
وهو غير صحيح دون هذه الوظائف مظلمة ليست بحق ثابت، ومن أمكنه دفعها عن 

وخراج أرض الصلح لا : (ثم وخراج أرض الصلح لا يحل دفعه، قلت تأمل قولهنفسه لم يأَ
، فإن فيه دليلاً واضحا على أن من تحيل على إسقاط ما يجب عليه من خراج )ل دفعهيح

الماء المنتفع به بدار الدباغِ من فاس المحروسة فقد فعل ما لا يسوغ وأكل حراما، ويجب 
إليه بمصابه من ذلك الخـراج الساقط عنه متى أحب  االله أمر الأعلي من ولاه مة الرجوع

 .ولا يحل تركه لمن لا يحل له مـمن لا منفعة فيه عامة للمسلمين ولا خاصة
وإنما مثل المظالم الموظفة على الأرض مثل ابتياع الثياب في بلد يلزم المبتاع : قال

 .بايع فيهاالمكس  فيها في كل ما يبتاع منه فلا يمنع ذلك صحة الت
وتعقب ابن عرفة قياسه على صحة بيع الثياب بأن المغرم عليها معلوم غير مجهول 

 .لأنه غير دائم والوظيف مجهول بجهل مدته
كان العمل في بيع الأملاك التي أحدث من سلف من الولاة فيها الوظيف : الرعيني

 . موافقا لما حكاه ابن العطار من مذهب أشهب
 تعالى يكتب في مثله وعلى -رحمه االله-با محمد عبد الكبير كذلك أدركت شيخنا أ

 .ة  من قبلهينحوه وقفت من خطوط الأشياخ بإشبيل
تمسكا بقول ابن القاسم أن عقدوا  تحيل الفقهاء المتأخرون بقرطبة : ابن فتوح

التبري من الوظائف في كتاب غير كتاب الابتياع وقالوا أنه تبرأ إليه بعد انعقاد الصفقة 
قل ما تنعقد صفقة إلا بعد معرفتهما به، وأنه لمن الكذب الذي تركه أولى، ولو أخذ و

 .بقول أشهب وعقد في نفس الصفقة لكان أحسن، ويخرج الناس من حد الكذب، هـ
وإنه لمن . مسامحة، وصوابه) وإنه لمن الكذب الذي تركه أولى: (في قوله: قلت

إن قيل هل يجوز للشاهد أن يضع : ، ثم قال الذي لا يجوز ولا يباح الكذب الصراح
 .شهادته فيما يعلم أن ظاهره خلاف باطنه
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قد وجدنا الناس يعقدون التبري قديما بأن البائع تبرأ إلى المبتاع بعد انعقاد : قيل
الصفقة بكذا وكذا من عيب الوظيف ويكتب أهل العلم شهادم على ذلك وقد علم 

 .  حتى يعرف ما عليه من الوظيفالجميع أن أحدا لا يبتاع شيئا 
الصواب المنع لأن وضع الشهادة على ما يعلم الشاهد خلافه من باطن : قلت

الأمور لا يجوز، ومحمل ما ذكر عن العلماء عندي على أنه لم يقع شرط التبري في أصل 
أما لو فهموه، ما استباح أحد منهم  على قول ابن القاسم هنا . العقد ولا فهموا الضمير

 .وضع شهادته في ذلك
 :تفريع

إن انعقد ذلك بعد عقد التبايع على الطوع حسبما جرت به عادة : قال ابن رشد
كتب العقود عليه وادعى أحدهما أن البيع وقع على الشرط وكذبه الآخر، فالقول قول من 
ادعى الشرط منهما مع يمينه للعرف، ويفسخ البيع، وإن اتفقا أنه كان على الطوع صح 

ع ولزم المبتاع ما طاع به إلى الأمد الذي يزعم أنه نواه مع يمينه، وإن مات سقط عنه ما البي
 .طاب من ذلك

وفي التطوع . عقد معه كذا، أو شرط كذا: وينبغي للموثق أن يقول في العقود
 .تطوع بكذا، أو تبرع بكذا؛ فيفصل الواجب من التطوع

 تطوع فلان بكذا، حشو لا معنى له، . وبعد انعقاد النكاح أو البيع:وقول الموثقين
كون ي لأن التبرع لا يكون إلا فيما لم يسأل منك، والتطوع ؛والتبرع أخص من التطوع

 . انقاد:تطوع له وطاع أي: فيما سئل منك وفيما لم يسأل، ويقال
وإن : مثل ما أنكر على الموثقين لقوله" المدونة"وفي كتاب التمليك والتخيير من 

 ا فيما زاد على الواحدة إن ادعى نية ويحلفكان تبرعذا الشرط بعد العقد فله مناكر. 
ولم يكن في أصل العقد، فيقتضي أن التبرع في أصل العقد ": الأمهات"وفي 

ورأيت بعض جهلة الموثقين الأغمار ممن قطع في دكان "  الجلاب"كالشرط ونص عليه في 
بعد أن ابتاع فلان بن : بعيوب الدار بما نصهالوثيقة نفائس الأعمار، افتتح عقد الطوع 

فلان جميع الدار الكائنة بكذا حدها كذا إلى آخره التزم حين البيع لفلان البائع أن لا يقوم 
 .عليه لعيب يجده في الدار المبيعة وإن أتى على تسعة أعشار القيمة
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 ابتاع يقتضي  إن هذه الوثيقة في غاية التنافي والتدافع لأن قولك بعد أن:فقلت له
 )حين البيع (:أن المبتاع تطوع بذلك بعده وهو موافق لصورة الواقع في الظاهر، وقولك

 لأن ؛يقتضي أنه تطوع به أصل العقد وهو خلاف الواقع فالجمع بينهما جمع بين متنافيين
ما كان في أصل العقد يتنـزل منـزلة الشرط، فتدخل طرف البراءة وأقوالها، وما كان 

لافه إلا ما أجراه ابن الحاجب من الخلاف فيمن أسقط الشيء قبل وجوده فكابر بعده بخ
 ).طائعة بذلك غير متبرعة (:وأصر على جهله، وهو من معنى ما تقدم من قول بعضهم

 :تنبيه
من الشائع الذائع الفاشي الذي وقع التواطؤ عليه من الجمهور والسواد الأعظم من 

ولا . ا الزمان حتى كاد أن يبلغ مبلغ القطع والعيانالسلف بزيادة، وقد اشتهر في هذ
يختلف في وقوعه اثنان وذلك بأن يعطي الشخص لآخر عدة من الذهب أو الدراهم 

فلان هذا قد بعت منه . ويؤجله ا أجلا معلوما ثم يأتي به الدافع إلى العدول فيقول لهم
إلى أجل كذا على أن رهن مني سلعة كذا وكذا بكذا دينارا، أو قبضها مني وأجلته بثمنها 

جميع الكذا وجعل لي الانتفاع بالرهن طول الأجل المذكور لاتفاقنا على ذلك في أصل 
 . يا فلان: معاملتنا هذه؛ هكذا تقول

أو يدفع له العروض بين يدي العدول أو الطعام فيشهدهم على أنه . نعم: فيقول
ن قدره كذا، وأجلَته إلى كذا على باع هذه العروض من فلان هذا وفلان حاضر مقر بثم

أن رهن مني بالثمن جميع الكذا أو حصة كذا ثقة وانتفاعا طول الأجل لاتفاقنا عليه في 
 . ثم إذا انصرف الشهود رد إليه عروضه أو ما كان من الأسباب،أصل المعاملة

 وقَلّ ما فهذا وأمثاله من الواقع كثير من الجمهور والجم الغفير، ومن ذلك فلا نكير،
يخفى على الشاهد ذلك أو يجهل ما هنالك، ولا يستطاع الانفصال عنه في هذه الأزمنة 
والأمكنة إلا باعتناء القضاة به، والتقدم فيه، وموالاة البحث عنه، والتعنيف لمن يواقعه؛ 
لأن ما يعتاده الجمهور لا يصرفهم عنه توقي الواحد والاثنان له، ولا تعليم المعلمين، 

ظ اتهدين ما لم يكن فيه إرهاب من السلطان، فينبغي للقاضي ويحق عليه الاعتناء ووع
 .ذه الأشياء وأمثالها، والتنقيب عنها ورد مسائل الشرع إلى أصولها

وقد كنت وقفت على عقد مسجل على القاضي أبي العباس أحمد بن قاسم العقباني 
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الفضل قاسم  المذكور أن لا يعقد وثيقة قاضي الجماعة بتلمسان بإشارة والده شيخنا أبي 
رهن بين اثنين ولا يشهد فيها إلا العدلان أبو الفضل قاسم الشريف، وأبو عبد االله محمد 

 .بن عيسى لثقته بمعرفتهما وعدالتهماا
 :تفريع

لو اختلفا ولا بينة فالقول قول مدعي الفساد لغلبته اتفاقا ومهد البينة قولان لابن 
 .رشد وابن الحاج

نعم، لو اعترف المبتاع بعد انعقاد الصفقة بأيام أن الواقع بينهما على وفْقِ الصحة 
والجواز، لم يلتفت لما يدعيه بعده من الفساد؛ لأنه لا ضرورة تدعوه إلى هذا الاعتراف 

 .بخلاف ما كان في أصل العقد، هكذا قال بعض من تأخر من الشيوخ، وفيه نظر
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 الباب الحادي عشر
 العقود التي يجب فيها ذكر الصحة في 

  والتي لا يجب فيها ذكرها
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. والطلاق، والهبات، والأحباس. اعلم أن الصحة لا بد من ذكرها في عقود النكاح
وفي كل ما ليس فيه عوض، وكذا في المعاوضات إن حابى لأن المريض محجور عليه فيما 

وطلاقه مطلقا، بائنا .  يثبت إن صح:مفسوخ صح أو لم يصح، وقيلعدا ثلثه، ونكاحه 
 .كان أو غير بائن، لا يقطع الميراث إلا أن يصح من مرضه ذلك صحة بينة

وحكم حاضر الزحف ، والمحبوس في القود، والمقر بالحد يخاف عليه الموت منه، 
 .وراكب البحر في رواية، والحامل بعد ستة أشهر، حكم المريض

 أهل البلايا المزمنة كالجذام ، والفالج ، والمقعد ، والسل  حكم الأصحاء إلا وحكم
من بلغت حاله مبلغ الاضطجاع وخيف عليه، وعلى الشاهد أن يحصن لشهادته بالتنبيه 
عن الزمانة ، وعلى المرض، وإن لم يكن موجبا لفسخ العقد، وذكر الشاهد حال الصحة 

 .مسقط دعوى ضدها، دون الصحة مرئية
وما وقع لابن فتوح وغيره من أن للعاقد أن يسقط شروط الصحة إذ الناس عليها 

وهي صحيحة : حتى يثبت خلافها، فذلك مما جرت به العادة من قولهم في أنكحة الأبكار
الجسم والعقل، دون ذلك مما يغيب عن الشاهد وليس كالصحة التي يوصف المشهدون 

 . بتزوير الشاهد إذ لا يتصور ثبوت خلافِها إلا؛ا
فإن سقط ذكر الصحة من هذه العقود المبنية عليها وقع إشكال وكان أقل ما يلزم 

غير صحة،  عليه فتح الباب في إثبات ما يدعيه المدعي من أن العقد وقع من عاقديه عن
وتطرق الفساد إليه، ولا يحتاج إلى ذكر الصحة في التدبير إلا باعتبار التبدية عند التزاحم 

 .ضيق ولا في الرجعة، والحوالة، والوصية، والوكالة، وما ضارعهاوال
 :تنبيه

إذا حابى المريض ولده في عين المبيع مثل أن يقصد إلى خيار دياره أو عبيده فيبيعه 
منه بمثل الثمن أو أكثر فللورثة نقض البيع في ذلك، قاله اللخمي وأبو إسحاق  ومثله في 

 .سماع أبي زيد
 .ا أحسنوهذ:  قال محمد 

وإن كان إنما : وانظر رسم الصبرة  من سماع يحيى  من كتاب التخيير والتمليك
حاباه في ثمنه فقط مثل أن يبيع منه بمائة ما يساوي مائتين فعند ابن القاسم للورثة نقض 
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البيع كله لأنه أراد به التوليج  ولو أتم بقية الثمن ما كان ذلك له لأن أصل البيع وقع على 
 .وليج إليهالت

 إن أتم هو بقية الثمن للمحاباة فلا كلام للورثة، إذ لو باع منه بمثل القيمة :وقيل
 .فلا حجة لهم فإذا أتم ذلك مضى

 وإذا قدرنا الزائد على قدر - تعالى-رحمه االله--قال الشيخ أبو إسحاق التونسي 
 لأن الميت كأنه ؛ا فيتم لهالثمن من المبيع كأنه موصى له به لم يلزم الورثة أن يخرج عنه ثمن

وتتقيد الإشارة عليه بالمفهوم من . أوصى له به بغير ثمن، وللأصم الأبكم حكم الصحيح
إشاراته التي يعلم ا مراده وتقوم مقام الكلام، فإن انضاف إلى ذلك عمى بصرِهِ لم تنعقد 

 .عليه الشهادة إذ لا يعلم قصده، ولا تصح منه إشارة
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 الباب الثاني عشر
 العقود التي لا بد فيهافي 

 من ذكر معرفة القدر
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اعلم أن كل عقد مبني على المكايسة كالبيوع وما جرى مجراها من الأكرية 
والإجارات والمعاوضات من العقود لا بد فيها من ذكر معرفة القدر حاشى ابتياع المُعمِرِ 

اته لأن الجهل فيها ظاهر ولا يؤثر إذ ليس ذلك بيعا في أو ورثة العمرى من المعمر حي
 .الحقيقة وإنما هو معروف ظاهره المكايسة

وذكر معرفتهما بقدر ما تبايعاه فيها، لحن في العقد : -رحمه االله-قال ابن العطار 
 .وجهل بفصوله

 .وكذلك ابتياع المخدِم أو ورثته من المخدم حياته 
المعمر فسنة العمرى عقِد في كتاب الوثيقة أو لم يعقد أن وإذا توفي : قال ابن العطار

ومن مات من . ترجح بعد موت المُعمر إلى ورثة المعمر وأهل الاحاطة بوراثته وقت موته
ورثته قبل رجوع العمري ورث عن الميت منه ما كان يرجع إليه منها ورثته وإن تناسخت 

 .ى منها شيءالوراثات وطالت وليس لورثة المعمر، المعط
وكذلك يرجع المُخدِم إلى سيده إن مات المُخدم في حياته وإلى ورثته بعده على 

 .قدر موارثه، ومن مات منهم ورث ذلك عنه ورثته ما تناسخت الوراثات
 إن ابتياعهما لا يكون :ويجوز ابتياع العمرى بالنقد وإلى أجل في المعروف، وقيل

 .إلا بالنقد
 . بورة إذا بيعت بعد الأصل من مبتاعهوكذلك الثمرة  المأ

 ؛لا يفتقر العقد إلى تضمينه معرفة المبيع إذ هي تبع للأصول  :قال ابن الفخار
 .كمال العبد يشتريه بعد انعقاد الصفقة 

واختلف في ذكر معرفة القدر فيما ليس فيه عوض البتة كوثائق الأحباس 
ق السلف وإن كان في صدقة والصدقات وشبهها، وذكرها أحسن، وعليه مضت وثائ

 .جواز هبة اهول" المختلطة"وأول قسمة " المدونة"
مضى الناس في عقد الوثائق على تضمينهم وثائق الهبات والأحباس : ابن الهندي

والصدقات من الحصص على الإشاعة، أو بالجميع معرفة الواهب والمتصدق والمحبس بقدر 
 وثيقة في المعاني -رحمهم االله-يت للسلف ذلك، ويعقدونه أيضا في الجميع وما رأ

 .المذكورة خلت من ذلك
للقاضي أبي بكر ابن " عارضة الأحوذي في شرح الترمذي"وفي باب القطائع  من 
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 ما كان أقطع لا انتزاع النبي : الثالثة ، قال بعضهم:  ما نصه- تعالى-رحمه االله-العربي 
اختلفت الرواية فهي عن مالك كاختلاف وقد . ينص دليل على أن هبة اهول لا تجوز

 .الناس
 ما - تعالى-رحمه االله--الشيخ أبي الطاهر بن بشير " تنبيه"وفي كتاب العرايا من 

من لا تحقيق عنده من الملقبين : حكى محمد  الإجماع على جواز هبة اهول، وقال: نصه
 ؛ف فيمن وهب مجهولابالفقهاء في هبة اهول قولان وهو غلط منه لما رأى من الخلا

 ما ظننته هذا المقدار، هل له رده أم لا؟: وقال
هبة اهول أو الصدقة به ماضية ويستحب كوما بعد معرفة قدر : اللخمي

 . خوف الندم؛العطية
ورأيت لبعضهم أنه إذا عرف الواهب اسم نصيبه من الميراث ولم : ابن الهندي

، وإن عرف قدر الجميع ومبلغه ولم يعرف اسم يعرف قدر التركة ومبلغها، فلا يجوز ذلك
 فلا يضره ذلك وتلزمه الهبة والدليل على أن ذلك لا ينفذ حتى يعرف المتصدق أو ،نصيبه

ولو . الواهب قدر الحصة أو الجميع تضمين أهل العلم الوثائق المنعقدة في ذلك معرفة القدر
 .استغني عن ذلك، لم يكن لذكره له فائدة في وثائقهم

 .ذلك أيضا يسقط ذكر معرفة القدر في الخلع لجوازه باهول والغرر وك
والثمار قبل بدو . كالآبق، والشارد . وكذلك في الرهن لجوازه بالغرر واهول

 .صلاحها، والأجنة في بطون أمهاا، على أحد قولي المذهب
 كل موضع وكذلك الكتابة، والاحتياط أن لا يخلى عقد من ذكر المعرفة بالقدر في

 .تحصينا له وحسما لمتعلقات الدعوى إلا فيما لا يسوغ ذكرها فيه مما تقدم ذكره
 :تفريع

إذا سقط من الوثيقة ذكر معرفة القدر وادعى أحد المتعاقدين الجهل بذلك، لم 
يصدق ولا يمين له على صاحبه في وجه من الوجوه إلا في وجه واحد وهو أن يدعي أن 

له فتجب له اليمين على صاحبه أنه ما علم بجهله إذا أنكر ذلك، فإن  بجهاصاحبه كان عالم
لقد كان جاهلا بما خرج عنه : حلف تم العقد، وإن نكل  ورد اليمين على الآخر، حلف

وفسخ العقد إن شاء هذا مع عدم ثبوت جهله، أما لو ثبت ذلك أو اعترف به الخصم 
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 أنه كان عالم بجهل صاحبه عند العقد وإن اعترف الخصم. لثبت الخيار للجاهل في الفسخ
 .وجب الفسخ بكل حال لفساده حينئذ

قوم به أحد المتعاقدين من يوأما إذا انعقد في الوثيقة معرفة القدر فلا يلتفت إلى ما 
الجهل، وإن ثبت أنه لا يعرف ما باع لا قدره ولا مبلغه ولا يحوزه ولا دخله قط، قاله 

 ".نوازله" في - تعالى-حمه االلهر--القاضي أبو الوليد بن رشد 
 :تنبيه

ما تقدم من أن للوارث شراء ما أعمر موروثه ليس على إطلاقه بل هو مقيد بما إذا 
لم تكن العمري معقبة وبأن ابتياع الوارث أكثر من فريضته، وأما إن كانت معقبة فلا 

ر من فريضته، قاله لا يجوز للوارث أن يبتاع منها أكث يجوز للمعمر ولا لورثته شراؤها كما
 .غير واحد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



المنهج الفائق١٥٦ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الباب الثالث عشر 
العقود التي ينبغي ذكر معاينة القبض فيها، والتي ينبغي أن يضَمنَ في 

فيها ذكر السداد، وذكر الأشياء التي تقبل الشهادة فيها مجملة، 
 . أو نسخوذكر ما ينبغي أن يكون من الوثائق على نسختين
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 الفصل الأول
 العقود التي ينبغي فيها ذكر معاينة القبض في

 .اعلم أن من الاحتياط والحزم ذكر معاينة القبض
لكل من قبض لغيره كالأب، والوصي، والوكيل، والحاضن وكذلك قبض المحجور 

 .لنفقته أو مال لاختباره بالتجر
، في بيع المريض من ولده، وكذلك قبض البكر المعنسة لنقدها، والأبكم، والأصم

 لأنه بمنـزلة ؛وإلا غرمه بعد موت الأب ثانية، ولا ينفعه اعتراف الأب بقبضه في مرضه
 .المريض يقر بقبض دين له من وارث فإنه لا ينفذ إقراره إلا بمعاينة الدفع

وكذلك في الرهان والإحباس، والصدقات، والهبات، وفي كل ما ليس فيه عوض 
 . لما يتعلق بذلك من أحكام الغرماء وحقوق الورثة؛اتمن سائر التبرع

رهنتك داري وبقي ساكنا : أما أحكام الغرماء فإن الراهن إذا قال لأحد غرمائه
هذه الدار رهن لك :  فإنا إذا جعلناها رهنا صحيحا يستبد به من قيل له،فيها إلى أن أفلس

اله غريما دون آخر، وذلك مما لا  أدى إلى إيثار بم،في دينك وتختصر به دون سائر الغرماء
 .سبيل له إليه

وأما حقوق الورثة، فإن الواهب إذا وهب ماله أو تصدق به في صحته وأبقاه تحت 
يديه ينتفع به إلى أن يموت، فيأخذه الموهوب له ويحرمه من يرثه بغضا فيه فيؤدي ذلك إلى 

أن يخرج ماله من يده إلى يد قطع المواريث، فإذا لم يصح له غرضه في حرمان الوارث إلا ب
الموهوب له، فإن نفسه لا تسمح بذلك بأن يغني غيره ويبقى فقيرا، فيؤدي ذلك إلى منعه 

 .من القصد إلى حرمان الوارث ما أوجب الشرع أن يرثه عنه
 .ولهذا افتقرت إلى الحيازة والقبض بمعاينة البينة، قاله المازري وابن رشد وغيرهما

 إن كان المبتاع من أهل الاستطالة  ،ة القبض في ثمن المبيعوكذلك تذكر معاين
والتقية  والإكراه ، ومطلقا على الأجود والمختار  خشية توجه اليمين على المبتاع أو 

. ظننت به الخبر، فلذلك أشهدت له: المنكح إذا ادعى البائع أو المنكح عدم القبض ويقول
ذهب وشيوخ الموثقين كما زعم المتيطي على الاختلاف المأثور في ذلك بين أئمة الم
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ولا وجه له : أنه لا يحتاج إلى ذكر معاينة القبض في بيع الصحة قالا"  الكافي"وصاحب 
إلا أن يكون المبتاع من أهل الاستطالة معروفا بالقهر والغلبة والإكراه والتعدي، ويأتي 

أنه دفع من الثمن ما تشهد مدعي ذلك عليه بما تعرف به صحة مته فتلزمه اليمين حينئذ ب
 .له به بينته إذا لم تعاين البينة قبض البائع الثمن

رحمه -للإمام أبي عبد االله المازري " شرح التلقين"وفي آخر كتاب الغصب من 
ولو ادعى رجل في دار بيد غاصب مشهور بالغصب أا له لم يقض له بمجرد :  تعالى-االله

ن هي في يديه أنه اشتراها منه ودفع إليه الثمن واعتذر ولو أثبت أا ملكه فزعم م. دعواه
المالك أنه إنما باعها خوفا منه وأقر بقبض الثمن لأجل مخافته منه أيضا، والذي الدار بيده 
المدعي لشرائها مشهور بالظلم والتعدي والتسلط، فإن القول قول من ثبت الملك له أني ما 

لا مخافة، ولو عاينت البينة قبض صاحب الدار ثمنها بعت منه إلا مخافة وما أقررت بالثمن إ
ممن زعم أنه باعها خوفا منه، لوجب عليه إذا نقض البيع، رد الثمن لمعاينتهم لقبضه له، 

 .ولو ادعى أنه استرده منه سرا لم تقبل دعواه
وهذا لأن معاينة البينة لقبض الثمن توجب عليه الرد، ودعواه ما يسقط ما أوجبه 

 يقبل منه، واستحسن سحنون أن يشهد في السر على أنه إنما فعل ما ظهر من الظاهر لا
: البيع لأجل مخافته ممن أخذ الدار منه ولكنه جعل لهذه الدعوى حكما بين حكمين فقالوا

لو بنى هذا الظالم المشهور بالتعدي بناء في هذه الدار لم يمكَّن منه من أخذها حتى يدفع 
هد له أنه أكره على بيعها لكان له أن يعطي قيمة البناء منقوضا، قيمة البناء قائما ولو ش

 .انتهى
أرأيت : وفي ثاني مسألة من رسم الكبش  من سماع يحيى من كتاب الغصب قلت

إن جاء بالبينة أنه اشترى منه فزعم المدعي أن ذلك البيع إنما باعه خوفا من شره وسطوته 
 . من مبايعتهوهو ممن يقدر على ضربه وعقوبته لو امتنع

أرى أن يفسخ ذلك البيع إذا ثبت عند القاضي أن المشتري موصوف بمثل ما : قال
 .زعم البائع من استطالته وظلمه وأنه قد عمل ذلك بغيره

فإن زعم البائع أنه إنما دفع إليه الثمن في العلانية ثم دس إليه من يأخذه منه : قلت
 أن يقبل قوله وعليه دفع الثمن بعد أن يحلف لا أرى: سرا ولو لم يفعل لقي منه شرا، قال

 .الظالم باالله لقد دفع إليه الثمن ثم لم يرتجعه ولم يأخذه منه بعد دفعه إياه إليه



المنهج الفائق١٦٠ 

أما إن أثبت الغاصب الشراء ودفع الثمن فادعى البائع أنه أخذه منه في : ابن رشد
 يكون القول قول السر بعد أن دفعه إليه، فهو مدع لا دليل له على دعواه، فوجب أن

 .الغاصب المدعي عليه
 وقد ))البينة على من ادعى واليمين على من أنكر(( :قال في الرواية لقول النبي 

 إذا قال البائع إنه أعطاه الثمن في الظاهر ودس عليه من أخذه :روى يحيى بن يحيى أنه قال
 فإني أرى القول قول منه، فإنه ينظر إلى المشتري، فإن عرف بالعداء  والظلم والتسلط،

لقد دفع المال إليه قهرا وغلبة ويرد ماله عليه بعد أن يرد إليه الثمن، وقاله : البائع مع يمينه
 .ابن القاسم

 إذ أقر أنه دفع إليه الثمن، ثم ادعى أنه ؛وقع ذلك في بعض الروايات وهو إغراق
ت له على نفسي بقبضه تقية إنما أشهد:  وقال،أخذه منه، وأما لو لم يقر أنه قبض الثمن

 لأشبه أن يصدق في ذلك مع يمينه في المعروف بالغصب والظلم، ،على نفسي وخوفا منه
وإنما يكون ما قال يحيى من تصديق البائع فيما ادعاه من أنه دس إليه في السر من أخذ 

 .الثمن منه إذا شهد له أنه فعل ذلك بغيره، انتهى
:  ما نصه- تعالى-رحمه االله- أبي الحسن الصغير ورأيت في بعض أجوبة الشيخ

هو إثبات الاشتراء أو ما في معناه ممن يأمن : الذي ينتفع به الظالم في قول المالكية أجمع
إنما : سطوته وغائلته وإلا فلا ينتفع به وإن كان فيه الإشهاد بالطواعية، لأن البائع يقول

وكذلك لو قال لم . ى نفسي من ظلمهشهدت له في رسم الاشتراء بالطواعية خوفا عل
أقبض منه الثمن وقد أشهد على نفسه بقبضه لأنه يقول لو لم أشهد له بقبضه لَلَقِيت منه 

 .شرا
كذلك سائر مقدمات الانتقال لا ينتفع بإشهاد مالك الأصل على نفسه به لأنه 

 .يحتج بمثل الحجة المذكورة، انتهى
 قواطع النصوص وتأملتها علمت أن توقف فإذا وقَفْت على ما جلبنا هنا من

القاضي محمد بن علال  عن الحكم لأمين الصوافين محمد المدارس  بداره المبيعة من بعض 
 . ليس بجيد واالله أعلم-لعنه االله-أعوان الطاغية هارون  
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 الفصل الثاني
 العقود التي ينبغي أن يضمن فيها ذكر السداد في

يضمن فيها ذكر السداد، فاعلم أن من الاحتياط والحزم وأما العقود التي ينبغي أن 
ذكر السداد وتضمينه في كل من عقد لغيره عقدا كالأب والوصي والوكيل والحاضن 
لاختلاف الناس في أحوالهم هل هي محمولة على السداد والتمام والصلاح حتى يتبين 

ه، أو الفرق بين الوصي خلافه أم لا؟ أو الفرق بين الأب وغيره، أو الفرق بين الأب وغير
 .الذكر والأنثى، إلى غير ذلك مما لأصحابنا من أقوال واختيارات محلها المطولات

وكذلك تذكر السداد في بيع المريض والمديان والزوجة لأن للورثة، والغرماء 
 .والزوج، رد المحاباة، ففي الغرماء مطلقا، وفي الورثة والزوج إن ناف على الثلث
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 الفصل الثالث
 الأشياء التي لا تقبل فيها الشهادة مجملة في

 فاعلم أن الشهادة املة لا تقبل في -وأما الأشياء التي لا تقبل فيها الشهادة مجملة
ملك ولا في غبن، ولا في تعديل، ولا في تجريح، ولا في ترشيد، ولا في تسفيه، ولا في 

 في ضرر، ولا في إسلام، ولا في ردة، ولا في توليج، ولا في عدم، ولا في كفاءة، ولا
قذف، ولا في سرقة، ولا في زنى، ولا فاحشة، ولا غصب، ولا فاسد بيع، ولا فاسد 

 إلا من -نكاح، ولا شهادة سماع، ولا في طريق مشي، ولا في ذكر أخ في وثائق الوراثة
 .أهل العلم، وأما من غيرهم فلا تقبل إلا مفسرة

 :تنبيه
ولا تتم الشهادة في المولود بعد أبيه حتى يشهد الشهود أنه ولد : عطارقال ابن ال

بعده لأمد به فيه، ويكون الشهود من أهل المعرفة بذلك، فإن لم يكونوا من أهل المعرفة، 
 .لم يكن لهم بد من تحديد المدة التي ولد فيها بعد وفاة أبيه

ن أهل العلم بذلك، أو لم لا بد لهم من تحديد المدة، كانوا م: وقال ابن الفخار
 .يكونوا لاختلاف الناس فيها

سنتان، وقيل : سبعة، وقيل: أربعة، وهما معا مشهوران، وقيل: خمسة، وقيل: قلت
 .ما يقوله الناس، وقيل غير هذا: تسعة أشهر وقيل
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 الفصل الرابع
 ما ينبغي أن يكون من الوثائق على نسختين أو نسخ في

يكون من الوثائق على نسختين أو نسخ، فاعلم أنه ينبغي أن يجعل وأما ما ينبغي أن 
الكتاب على نسختين في مواطن وعقود وهي المزارعة لأجل التناكر وليلا يدعي العامل 
ملك الأرض، وكذلك المغارسات، والمساقات، والأكرية، وحسم الدعاوي، والطلاق، 

 أمهم المطلقة، من جهة ما لكل واحد والتدبير، والكتابة، والعتق، ودفع نفقة البنين إلى
منهما فيه من الحق، فحق الرجل البراءة مما دفع والضمان إن التزمت له ضمان النفقة لمدة 

وإن . وحق المرأة إقرار الرجل ببنيه منها ليلا ينكرهم يوما ما، فتقع المرأة في كلفة ومشقة
تها بخلاف الوديعة، وكذلك لم تضمن المرأة هذه النفقة ثم ادعت ضياعها لم تصدق وضمن

كل ابتياع بدين، والمعاوضات، والمقاسمات، والتبري من عيوب المبيعات، والإسكان، 
والإخدام، والإعمار، والتصييرات، والعرية، والمنحة، وعارية الدابة، والعروض، والعرصة، 

 وابتلاع والجدار، وخلع الحكمين، والحوالة، والقراض، واللعان، والخلع، ونفقة الربيب،
هواء فوق هواء، وفسخ البيع لعيب التحبيس، وإطلاق المحجور، وبيع الأملاك على 

 .الجزاف، وإقرار كل واحد للآخر بالنسب، وتفليس المَديان
وتذكر في التحبيس على الأعقاب، وطلبة العلم، والمَديانِين، والفقراء، والمرضى 

عن عدا لأن من سهم فيها بشيء ولم والغزاة، والأسرى أن الكتاب على نسخ وتسكت 
يعرف عددها فهو متوقع أبدا، وإذا عرف عددها استقصى أمرها حتى يغيب  جميعها 

 .ويدخل في إبطال التحبيس على ثقة وأمن
وتكون هذه النسخ عند الأمناء والثقات لأنه إذا كان نسخة واحدة فضاعت بطَلَ 

وتقول في تجويز . د نسوا، أو انقرضوا، أو بادوا إذ كان شهداء رسم التحبيس ق؛الحبس
الوصي نكاح يتيمة أو فسخه والكتاب على ثلاث نسخ نسخة تكون بين الوصي، 

 .ونسخة بيد اليتيم، وأخرى بيد المرأة من قبل الميراث
 :تنبيه

هذا كله إذا لم يكن بين الكتابين زيادة ولا نقصان، وإما إذا كان بينهما زيادة أو 
 . عقدان: نسختان، وقل:لا تقلنقصان، ف
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 الباب الرابع عشر

 في ذكر العقود التي ليس على الشاهد قراءا ولا حفظ ما فيها



المنهج الفائق١٦٦ 

اعلم أن الشاهد ليس عليه من قراءة العقود والمقالات إلا عقود الاسترعاءات، وأما 
فظ ما فيها وحسبه أن ما أشهد عليه من عقود الإقرار والمبايعات فليس عليه قراءا ولا ح

يتصفح منها عقد الإشهاد فيجوز له أن يؤدي شهادته على ما أشهد فيه وإن لم يعرف ما 
 .في الكتاب ولا عدد المال

يجوز أن نشهد بما في كتاب وإن لم تحفظ ما فيه إذا : قال ابن القاسم" البيان"وفي 
كتاب إذا قرئ عليك قرئ عليك، لأن حفظه متعذر إذا كنت من أهل اليقظة بما في ال

وهذا في الاسترعاء، وأما ما أشهد به المتعاملان على أنفسهما فليس عليك أن تقرأه ولا 
يقرأ عليك، ويكفيك أن تذكر أما أشهداك على ما في هذا الكتاب ويستحسن للعالم 

 .القراءة ليلا يكون فيه فساد فيزيله
فإن . شهد فيها فلينظر في آخرهاومن أوتي بوثيقة لي: الشيخ أبي إبراهيم" طرر"وفي 

كان فيها شهد عليهما بذلك من عرفهما، فهي وثيقة استرعاء فلا يشهد حتى ينظر جميعها 
شهد عليهما بذلك من أشهداه به على : (وإلا فلا يشهد وإن وجد فيها. ويعرف ما فيها

 .فليشهد وإن لم يعرف ما فيها لأنه إنما يشهد على ما قالاه ) أنفسهما
إذا انعقدت الوثيقة على إشهاد المشهدين لهم بالابتياع والصدقات : ابن زربوعن 

ونحو ذلك فلا ينبغي أن يؤخذ الشهود بحفظ ما في الوثيقة، وحسبهم أن يقولوا إن 
 .شهادم الواقعة فيها حق، وأم يعرفون المشهدين لهم

سمونَ في هذا وإذا بنيت الوثيقة على معرفة الشهود كعقود الاسترعاء يشهد المُ
الكتاب من الشهداء وإم يعرفون كذا وكذا ورأى الحاكم ريبة توجب الاستثبات، 

ما تشهدون به؟ فإذا نصوا شهادم بألسنتهم على ما في الوثيقة، : فينبغي له أن يقول لهم
نفِّذَت، وإلا ردها، وليس في كل موضع ينبغي له أن يفعل هذا، ولا بكل الشهود، وإنما 

 .وربما فعلته: نبغي له أن يفعله بمن يخشى عليه الخديعة من الشهود، قالي
ويجوز للشاهد أن يضع اسمه في وصية مطبوعة ، وإن لم يعرف ما فيها " : الجزيرية"وفي 

سالم  : شهد إلى التاريخ، وبه قال من التابعين: إذا كان المشهد عدلا وكشف له عن قوله
 .اضي وأباه أبو قِلابة  مخافة أن يكون فيها جوروالحسن  وقاله إسماعيل الق

هل للشاهد أن يضع شهادته في كتاب طبع المشهدون عليه، فقيل بجوازه : الرعيني
مطلقا، وقيل بقصره على الوصية إذا كان الموصي عدلا، ويكون انتهاء الختم إلى موضع 



 ١٦٧ المنهج الفائق

 .الإشهاد ليكون الشاهد على يقين من اتصال شهادته بالمشهود فيه
ومن تقوية هذه الشهادة أن تستقر نسخة منها مختومة عند الشاهد فقد قال مالك 

 .على أي شيء يشهدون إذا لم يكن عند كل واحد منهم نسخة منها: -رحمه االله--
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ١٧١ المنهج الفائق

 الفصل الأول
 ذكر ما تخالف فيه وثائق الاسترعاء سائر الوثائق في

 :اعلم أن وثائق الاسترعاء تخالف سائر الوثائق في فصول 
 .إن شهودها يؤخذون بحفظها ومعرفة ما فيها: أحدها
 .شهد عندي بنصه: لِّم على شهودهاإن القاضي يع: والثاني

 .إن المطلوب لا يجب توقيفه عليها إلا بعد ثبوا: والثالث
نص عياض وغيره أن كل ما قام به الخصم على خصمه مما لخصمه فيه : والرابع

منفعة يرجوها أو وثيقة يتوجه له وجه فيها، فإن للخصم أخذ النسخ إذا تقدم لخصمه 
. يامه ا كتقييد مقاله بالحجة بمضمنها، فكما له أن يقيد عليه كل ما قالهالقيام ا إذ ق

وأما . كذلك له أخذُ نسِخ كلِّ ما احتج به وإن لم يثبت، وهذا في غير الاسترعاءات
. الاسترعاءات فلا يلزمه إعطاء نسخها إذ الشهود الذين شهدوا ا وبما تضمنته حضور

 .هد لي يقيد لك شهادته كما قيدها لي إذا كانوا حضورااذهب إلى من ش: فله أن يقول له
أنه يجب الاستكثار من شهودها وأقلهم عند ابن الماجشون في الترشيد : والخامس

 .والتسفيه أربعة ، وكذلك عند ابن الجهم في الرضاع
وكذلك ينبغي في كل موضع تكون فيه الشهادة على الظن الغالب مما لا سبيل فيه 

تفليس، وحصر الورثة، والاستحقاق، وانتقال الملك للوارث، والشهادة إلى القطع كال
لامرأة لغيبة زوجها وعدم رجوعه إليها أو تركها بغير نفقة، والشهادة بالسماع، إلى غير 

 .ذلك
ومن . لا يقبل في الاسترعاء إلا الشاهد العدل المبرز: وعن عبد الحميد بن أبي الدنيا 

ا، غير مغفل، عارفا بطرق الشهادة وتحملها وأدائها، ومعاني صفته أن يكون متيقظا، ضابط
وهذا بحسب ما يدل عليه عقد الاسترعاء في . الألفاظ وما تدل عليه نصا وظاهرا ومفهوما

فصوله، ومن طول الأمد وقربه لما يعرض في طول الأمد من النسيان، لا سيما إذا كان 
 .العقد يتضمن فصولا فلا يقبل في ذلك كل شاهد

لا يقبل شهود الاسترعاء إذا تأخرت شهادم عن زمن تحملها : وقال بعض المفتين
 .إلا من حفظها من صدره، ولا تكتب حتى يسردها على القاضي



المنهج الفائق١٧٢ 

وعن ابن الرفَّاء  قاضي بِجاية وتدمِير  عن الشيخ أبي بكر الأري  أن الشهود في 
 استوفوها وإلا كلف القاضي الشاهد عقود الاسترعاء جرى العمل بمطالبتهم بحفظها، فإن

أن يقيد بعد اسمه الفصول التي يشهد ا عنده ويطرح  عن شهادته سائرها، فإذا أعذر في 
ذلك للمشهود عليه وسألهم عما شهدوا به عليه، فإن نصوها ثانيا على زيادة أو نقص ولم 

العدالة دون من سواهم، فإن تتضمن شيئا منها شهادتهم أولاً قَبِلَ ذلك من أهل التبريز في 
كان في شهادم أولا  لفظ مجمل لا يتعين معناه، فتعينهم له في ثاني حال مقبول سواء في 
ذلك المبرز في العدالة وغيره، فإن ذكر الشاهد بعد ثبوت سؤاله عن شهادته أن الزيادة أو 

كنت :  قالالنقص من شهادته أولا اقتضاها نسيان، أو أغفل ذكرها المشهود له، أو
 ا ولكني تركتها لأني اعتقدت أن السكوت عنها غير أذكرها ولو سئلت عنها لأتيت
قادح، أو ظننت أن الزيادة ثانيا لا يحتاج إليها أولا وإن ذكرها ثانيا لا يكِر بالبطلان على 

ة  ساقط- أولا وثانيا-شهادتي أولا فذلك كله سواء لا يقبل منه ولا يلتفت إليه وشهادته
وهذا ما اقتضاه قول مالك : إلا أن يكون كما ذكرنا من أهل التبريز في العدالة قال

 . وأصحابه رضي االله عنهم
 :فائدة

هذه إحدى المسائل التي يشترط فيها التبريز في العدالة على مذهب ابن القاسم وهي 
 :عشرة

 . هي شهادة الأجير لمن استأجره إذا لم يكن في عياله:الأولى
 . شهادة الأخ لأخيه بمال:الثانية
 . شهادة المولى لمن أعتقه:الثالثة
 . شهادة الصديق الملاطف لصديقه:الرابعة

 . شهادة الشريك المفاوض لشريكه في غير مال المفاوضة:الخامسة
 . شهادة المنفَق عليه للمنفقِ:السادسة
 . إذا زاد في شهادته أو نقص منها بعد أن شهد ا:السابعة
لا أعرفها، ثم شهد ا بعد ذلك :  فقال،ذا سئل عن شهادته في مرضه إ:الثامنة

 .وذكر الوجه الذي امتنع به من الشهادة في مرضه
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 شهادة الصناع لمن يكثر استعمالهم للتهمة في جر أعمالهم إليهم وتوقيفها :التاسعة
 .عليهم 

اله المتيطي  إذ كان مثله يرغب في عمله ولا عوض منه، ق، الشهادة للصانع:العاشرة
 " .مفيده"وابن يونس وابن هشام في 
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 الفصل الثاني

 استفهام الشهود واستفصالهم في
وأما استفهام الشهود عن شهادم واستفسارهم عنها بعد أدائها عند القاضي في 
ة عقود الاسترعاءات، فاعلم أن عمل القضاة بالمغرب الأوسط والأقصى جرى منذ مائة سن

ونيف باستفسار شهود الاسترعاءات عند المبرزين عن شهادم بعد أدائها على فصول 
 .الوثيقة ومضمنها عند القاضي وقبوله إياهم

وسأذكر في هذا الفصل من أجوبة الشيوخ في المسألة ما يستدل منه على أن الذي 
 .جرى به عملهم في هذه الفصول مخالف للقواعد والأصول

لمسألة شيخ الشيوخ بالمغرب الأقصى الشيخ الحافظ أبو الحسن فأول من سئل عن ا
 : ونصه- تعالى-رحمه االله--الصغير 

هل للمشهود عليه أن يستفهم شهود عقد : الحمد الله سيدي رضي االله عنكم
الاسترعاء عند المبرزين، أو إنما ذلك للقاضي؟ وإذا كان للقاضي فهل هو له على 

 . وثيقة يكون فيها الإامالإطلاق، أو إنما يكون ذلك في
 وإذا أدى  شهود عقد الاسترعاء عند القاضي فقبلهم وشهد عليه بصحة الرسم 
الذي شهدوا فيه ثم عزل ذلك القاضي الذي شهد عنده بصحة الرسم أو مات فهل 
للقاضي الذي يأتي بعده أن يستفهم الشهود مرة أخرى أم لا؟ وإذا كان للقاضي أن 

الوا ما عندنا ما نشهد به إلا ما شهدنا به أولا عند القاضي المعزول يستفهم مرة أخرى فق
فهل تكون شهادم عاملةً أم لا؟ بينوا لنا الجواب على ذلك كله . لأن الزمان طال بذلك

 .مأجورين مشكورين والسلام عليكم
 : بما نصه-رحمه االله-فأجاب 

ادم عند القاضي لا أكرمكم االله، إنما يجب على شهود رسم الاسترعاء أداء شه
عند الشهود المبرزين، فإذا أدوها عنده على نص الرسم وكان الرسم بينا لا إجمال في شيء 
من فصوله علَّم على شهادته، وإن زاد على مقتضى  الرسم أو نقص منه نبه على ذلك ثم 
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صحاب  إذ لا يشترط است؛لا يلزمه أداء ثان لأنه قد أدى ما يجب عليه فبرئت منه ذمته
ذكرها من حين أدائها إلى حين الحكم ا، ثم لو لزم أداء ثان للزم ثالث ورابع إلى ما لا 

 .يتناهى وهو باطل
ولا يكتفي القاضي من العوام في تلقي الشهادة منهم بما يكتفي في تلقيها من نقاد 

في نعم؛ لأن من لا يقرأ لا يعرف ما : الطلبة بأن يقول أهذه شهادتك؟ فيقول الشاهد
الرسم الذي قيدت فيه شهادته، بل وبعض من يقرأ  فيمكن أن تكون ألفاظه مطابقة لها في 
علم الشاهد، أو تزيد عليه، أو تنقص منه، أو يأتي برسم فيه غير القضية المعهودة فيأذن في 

وإن كتبه العدل .  إذ قد يكتب الرسم من لا تجوز شهادته كالمتعلم؛وضع شهادته فيه
أيضا أن تكون فيه ألفاظ الرسم مطابقة لما في علم الشاهد، أو أزيد، أو الناقد أمكن 

 بشهادة مشكوك فيها كما لا يأنقص، فتكون الشهادة على هذا مشكوكا فيها ولا يقض
يقضي للمدعي بغير شهادة، بل بمجرد دعواه وكما لا يقبل من العامي مطلق التجريح 

رح به الشاهد بخلاف العالم بأوجه حتى ينص على سبب الجرحة لعدم معرفته بما يج
كذلك لا يقبل من العامي مطلق الأداء فيها إذا كان أميا  حتى بنص الشهادة . التجريح

نصا لا احتمال فيه، ويبينها بيانا لا إجمال فيه، وإن قرئ الرسم على العامي فقد لا يفهم 
 .معاني ألفاظه

لا بد أن يشترط في أدائهم ما ومن تصفح أحوال العوام في أداء الشهادة عرف أنه 
 .قدمناه من أنه لا يكتفي من أحدهم في الأداء بأن يقول هذه شهادتي حسبما تقدم

لا يقال إن العدل الكاتب لا يضع شهادة الشاهد في الرسم حتى لا يشك بأا 
قد تطرأ عليه :  إا شهادة مشكوك فيها، لأنا نقول:فكيف يقال. مطابقة لألفاظ الرسم

لسماع من الشاهد غفلة تمنعه استيفاء الفهم منه بسبب يوجبها فلا تكون مطابقة حين ا
 .لألفاظ الرسم فتكون شهادة مشكوكا فيها كغير العدل الناقض على حد سواء

ثم لو قدرنا عدم موانِع استيفاء الفهم فللقاضي أن يكتفي من العامي بمطلق الأداء 
 القاضي على هذا التقدير يكون معتمدا في أداء  لأن؛اعتمادا على عدالة الكاتب ونباهته

الشاهد في الرسم على تلقي الكاتب منه لا على تلقي نفسه منه، والمعتبر على ما لا يخفى 
 .إنما هو تلقيه بنفسه من الشاهد، وإلا لم يكن الشاهد مؤديا عنده

 إذ ليس وأما استفهام شهود الرسم عند المبرزين فلا يجوز للقاضي أن يبيحه البتة،
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في الاستفهام عند المبرزين هو الأداء المعتبر، بل الأداء المعتبر إنما يكون عند القاضي حسبما 
تقدم وإنما هو نقل شهادة ولا يخفى على أحد أن القاضي لا يجوز له أن يرتب حكمه على 

 إذ من شروط النقل تعذر أداء الأصل عن القاضي لمرض أو غيبة معتبرة، ؛هذه الشهادة
لأصل ها هنا حاضر، والقاضي متمكن من استفهامه عما أم فبطل اعتماده على وا

اعتماد المبرز إياه، وليس نيابة عن القاضي، كما يتخذ كاشفا في بعض الأمور فيرجع إليه 
فيما يقوله في الأمور التي أقامه لها إذ لو أراد ذلك وقدرنا جوازه، لاختار لذلك شخصا 

 الاستفهام عند عدد غير معين من المبرزين فكان نقلا فبطل اعتماد معينا، والواقع إباحة
 .القاضي عليه حسبما تقدم

فتلخص من هذا كله، أن اكتفاء القاضي من العوام بمطلق الأداء باطل، وأن رده 
الاستفهام إلى المبرزين خطأ صراح، فيجب رفض هاتين الطريقتين المفضيتين إلى الخروج 

ية، لا سيما الأخيرة منهما والرجوع إلى الجادة، التي لا يضل من عن القواعد الشرع
ركبها، وتبين لكم منه حكم ما سألتم عنه وأن الشاهد لا يلزمه أداء ثان عند القاضي بعد 
أن أدى عنده على نص الرسم ولا إجمال في شيء من فصوله، وكذلك عند غيره من 

قد أديت : ء لا إجمال فيه، وحسبه أن يقولالقضاة إذا ثبت عنده أنه أدى عند من قبله أدا
شهادتي أداء بينا لا إجمال فيه فلا يلزمني أداء ثاني فيجب على القاضي الاكتفاء بالأداء 

 .الأول وقد تقدم بيانه، وهذا كله واضح والحمد الله وحده وبه التوفيق
 -االلهرحمه -وسئل عن المسألة فقيه الأندلس في زمانه الأستاذ أبو سعيد بن لب  

 :تعالى، فأجابه بما نصه
أما استفهام الشهود بعد أداء الشهادة بتقريرهم عليها فإنما ذلك إلى القاضي يفعله 
بعدا عن أن يكون قد حكم بعلمه لأنه إذا حكم بمضمن الشهادة إنما رتب حكمه على 

والأصل الأداء الذي غاب عليه ولم يعلمه غيره، وعند التقرير يدخل الأداء تحت شهادته، 
. في الأداء أنه موكول إلى أمانة القضاة، ولكن الشهادة عليه أبرأ لهم، وأدرأ للتهم عنهم

وأيضا فقد يكون عند صاحب النازلة من خواصها ما تفتقر إليه الشهادة فيما يجب أن 
 .يسأل الشاهد عنه مما لا يعرفه القاضي فيستدرك في التقرير 

 إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم اليزناسي  وسئل عنها عالم المغرب القاضي أبو
 :فأجاب بما نصه
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الاستفصال الذي يبيحه القضاة لا أدري مستندهم في ذلك بل المفهوم من الفقه 
 لا سيما وما يتحيل به الشهود من سؤاله عن أشياء ،عدم التعرض للشاهد وعدم مضارته

لروايات أن القاضي يسأله عما وهذا من الفساد، بل الذي دلت عليه ا. تغلطُه ولا بد
 .يتوقف عليه الحكم مما عسى أن ينتفع به أحد الخصمين

إن كان عدلا :  تعالى عدم اختبار الشاهد فقال-رحمه االله-ووجه ابن رشد 
فاختباره لا يجوز، وإن غير عدل فشهادته لا تجوز  وعلى هذا المعنى جاءت الرويات أن 

 .كما جاءت أنه لا يسأل عن الوضوء وباالله التوفيق. بالدابة لا تجعل في جملة الدوا
وسئل عنها شيخنا وشيخ شيوخنا فقيه تلمسان أبو الفضل قاسم العقباني فأجاب 

 . بما نصه- تعالى-رحمه االله--عنها 
إما : الاستفسار لا حق للمشهود عليه فيه، وإنما الحق والنظر فيه للقاضي، وسببه

في كلام الشاهد فيتطلب الحاكم زوال ذلك بنفسه أو بمن إجمال أو احتمال عند القاضي 
 .يثق به ممن تكون فيه أهلية الضبط لما يذكره الشاهد

ما عندك في كذا؟ ويذكر له الوجه الذي : ووجه مسألة الشاهد في هذا أن يقال له
فإن أجاب بما رفع الاحتمال اكتفى، وإلا استجد الحاكم أو الذي ينيبه في . فيه الاحتمال

 .ذلك من أهل المعرفة السؤال عما بقي عليه فيه إشكال
وأما كون الشاهد أدى بغير حضرة عدلين فيتلافى القاضي جبر هذا المعنى بأن يسأل 
من الشاهد أن يذكر ما شهد به عند مرضيين في الدين والمعرفة، ولن يزاد الشاهد في هذا 

 فيه للحاكم، وهو ما قد يتقيه بم شهدت في كذا؟ لا أكثر، والحق : الوجه على السؤال
الحاكم في بعض النوازل من إنكار الشاهد بعد القضية منه أن يكون شهد، فيلحق الحاكم 

 إنه يغرم المال الذي فَوت بقضائه الذي لم يظهر له مستند إلا :ليفي هذا ريبة، بل وقد ق
 .الأحوط أولىبزعمه، وهذا القول وإن لم يكن مشهورا فسد باب التهمة والأخذ ب

وذا يتبين لك أنه لاحق للمشهود عليه في الاستفسار في وجه وما حضوره معه في 
الغالب إلا للمضارة به، لا سيما إن كان المشهود عليه من أهل الاستطالة، أو من أهل 

فإنه لا محالة يؤذي الشاهد، فكي يصح أن يسوغ . الدعارة، وممن لا يتحاشى قول السوء
   وَلاَ يضَار كَاتِب وَلاَ شَهِيد اهد مع وصية مولانا الواسع الجود بقوله حضوره مع الش

 .هذا لا يسوغ بوجه، اهـ
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 استفسار القاضي للشاهد بحضرة - تعالى-رحمه االله-ما علل به الشيخ : قلت
عدلين، أو توجيهه إلى عدلين مرضيين دينا ومعرفة، يستفسرانه، واضح الظهـور في أنه 

قاضي، غير أنه يوجب اطراده  في كل شهيد، أعني سواء كان عاميا أو غيره، كان حق لل
في الشهادة إجمال أم لا، فالحزم أن لا يؤدي الشاهد عنده شهادته إلا بحضرة عدلين دفعا 
لما يتوقع من مناكرة الشاهد له في الأداء فيغرم على ذلك القول إن كانت المناكرة بعد 

 .الحكم
يفهمون أن الحق في الاستفسار للمشهود عليه، ولذلك لا يوجهوم والقضاة اليوم 

للمبرزين إلا عند طلب المشهود عليه لذلك والحق أن الحق له، وأن لا يقبلهم حتى 
يستفسرهم عند الأداء عن كل ما فيه إجمال أو احتمال بحضرة عدلين تم يعذِر  للمشهود 

والقرابة والصداقة والإسفاه وغير ذلك من عليه فيهم فيبيح له القدح فيهم بالعداوة 
 . إن شاء االله تعالى،القوادح المانعة من القبول على ما أنا ذاكره في باب الشهادات

وأما دفعه للشاهدين يستفسرانه بعد الأداء التام بين يديه، فاستظهار على الشارع 
 السماط ربما استدرج وإضرار بالشاهد والمشهود له، لأن المستفهم له والمستفسر من أهل

المستفسر عن شهادته إلى الرجوع بشيء من الحطام لا يسمن ولا يغني من جوع  وهذا 
 .من المفاسد التي لا خفاء ا

أيدفع كتاب الشهادة إلى : الشيخ  عن كتاب ابن المواز، قيل" نوادر"وقال في 
 اذكر ما فيه ويمسك عليه؟. الشاهد حتى يقرأه أم يقال له

يمكَّن من قراءة شهادته، إذا عرفها شهد، وليس كل الناس يسوق شهادته : الق
فإذا أثبت العدل ما . ولو كلف ذلك بعد أن يقرأها ما قَدر. على ما كتب حتى يقرأها

قرأ، جازت شهادته، وقاله أصبت وفعله القاضي العمري بمحضر ابن وهب وغيره، ومثله 
فيمن اعترف دابة  أو رأسا هل تجمع له على " اموعة" ومحمد،" كتاب"، و"العتبية"في 

وليس ذلك على أحد، وذلك خطأ : دواب أو رقيق ويدخل فيها ويكلف إخراجها قال
 .ممن فعله، ولكن إن كانوا عدولا قبلت شهادم، ا هـ

وجرى عمل بعضهم في هذا التاريخ وقبله بزمان باستحسان ترك الاستفصال بعد 
 .ر من أداء الشاهد لشهادته معتلا بأن هذه المدة مظِنةٌ نسيان الشهادةمضي ستة أشه

وبعضهم يقول باعتبار ستة أشهر إن أداها إثر تحملها، وأما إن طال ما بين زمن 
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تحملها وأدائها ثم زعم نسياا بعد ستة أشهر من أدائها فإنه لا يقبل، وهذه كلها 
 .استحسانات خارجة عن الأصول

لن يأتي آخر هذه الأمة بأهدى مما كان عليه : - تعالى-رحمه االله--قال مالك 
 .أولها

 .لست بمبتدع ولكني متبع : وقال عمر بن عبد العزيز رضي االله عنه
 :وقيل

 !ما آنس الاتباع وأوحش الابتداع
 .وشر الأمور المحدثات البدائع: وخير أمور الناس ما كان سنة وقيل

ن كتب إلى فقيه من الفقهاء أن الناس قد فسدوا يحكى أن بعض الملوك المتأخري
فاكتب لي أن أحكم فيهم بما يليق م؛ فإني إن استوفيت لهم المطالب الشرعية فأكل 

 .بعضهم بعضا
لو علم االله مصلحة لهذه الأمة غير الشريعة التي اختارها على لسان نبيه : فأجاب

 .ع والسلامفلا حكم إلا بما جاء به الشر.  لاختارها لهممحمد 
 :تفريع

إذا قلنا باستفسار الشهود على ما جرى به عمل أهل الوقت، ودعي الشاهد إليه 
 -رحمه االله-فأبى وامتنع وتكرر ذلك منه، فقال الشيخ أبو محمد عبد االله العبدوسي 

 . تبطل شهادته وكان امتناعه ولَدده في ذلك جرحةً فيه-تعالى
عمل عندهم ديد الممتنع من الاستفسار، فإذا لج وكان ال: وقال القاضي الجنباري

 .في امتناعه من ذلك جازت شهادته
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 الفصل الثالث
 العقود التي ينبغي للعدل أن لا يضع شهادته فيها في

وأما العقود التي ينبغي للعدل أن لا يضع شهادته فيها، فاعلم أنه ينبغي للشاهد 
التدمية، والتزكية، والترشيد، : ادته في عقود وهيالمتحري لدينه أن لا يتسارع لوضع شه

 . والإعسار، وخط المقر، أو الشاهد الغائب، أو الميت
 :وقد نظمها القاضي أبو محمد عبد الوهاب في قطعة فقال

احذر شهادة خمسة في المَشْهَد
رسم بتدميةٍ وتزكيةٍ وفي

 فهي الفضول وإن أحطت بعلمها

واقبل نصيحةَ ناصح لك مرشد 
عدمٍ وترشيدٍ وفي خط اليد

د ـقتـوزعمت أنـك حين تشهد م
الشيخ خليل بن إسحاق عزا هذه الأبيات للحافظ أبي "وبعض من شرح مختصر 

 .عمر بن عبد البر، والصحيح الأول وباالله تعالى التوفيق
 




